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الحبيب المصطفى صمى الله عميه وسمم إذ قال: "من صدق 

 لم يشكر الناس لم يشكر الله" صدق رسول الله
 عزوجل الذي أعاننا عمى إتمام هذا العمل المتواضعنشكر 
ما يمكن تقديمه لكل شخص من قريب أو بعيد كممة وأقل 

 شكر امتنانا وتقديرا لمجهوداته.
عبارات الشكر نتقدم بها الى الاستاذة المشرفة "شيخ أسمى 

 ناجية" التي لم تبخل عمينا بنصائحها وتوجيهاتها.
نتقدم بالشكر الى الاساتذة الذين أشرفوا عمى تدريسنا كما 

 طوال مشوارنا الدراسي.
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 مقدمة
تعد التجارة ظاهرة حضارية هامة وحمقة أساسـية مـن حمقـات النشـاط الاقتصـادي فكانـت 
التجـــارة بمفهومهـــا البســـيط تبـــادلا لممنـــافع اشـــباع الرسبـــات والحصـــول عمـــى أساســـيات الحيـــاة 

ـــات البيـــع والشـــرا  فظهـــرت عـــادات وأعـــرا  ـــام بعممي ـــرد بعـــد ذلـــل لمقي ـــل الف تحكـــم هـــذ   لينتق
المعـــاملات ولقـــد لعبـــت اجعمـــال التجاريـــة دورا أساســـيا فـــي تنشـــيط الحيـــاة الاقتصـــادية وهـــذا 

 نطاقها وتنوعها. لاتساع
الشــريعة العامــة الواجبــة التطبيــق عمــى مختمــ   وولوقــت طويــل كــان القــانون المــدني هــ

ـــذي يرســـ والعلاقـــات فهـــ ـــي المجتمـــع، ونظـــرا لمـــ ىال ا تتســـم بـــه المبـــادئ العامـــة واجساســـية ف
بحيــث أن التــاجر يتخــذ قــرارات البيــع والشــرا   وائتمــانالمعــاملات التجاريــة مــن ســرعة ومرونــة 

كان من الضروري أن يسـتقل  القـانون التجـاري  ،ربح وتفادي الخسارةالبسرعة لمحصول عمى 
عــن القــانون المــدني، ليصــبح قانونــا مســتقلا لــه خصوصــياته ويتضــمن مجموعــة مــن القواعــد 

يـــة التـــي تطبـــق عمـــى طائفـــة مـــن اجعمـــال التجاريـــة وعمـــى فئـــة معينـــة مـــن اجشـــخاص القانون
 يحترفون اجعمال وهم التجار.

قـام بتعـدادها المشرع الجزائري لم يقدم تعري  جامع ومانع للأعمـال التجاريـة بحيـث أنـه 
ـــى وضـــع تعريـــ  واحـــد لفكـــرة العمـــل عمـــى ســـرار التشـــريعات ، كمـــا عجـــز أيضـــا القضـــا  عم

ولحــل هــذ  المشــكمة قــام الفقهــا  بوضــع معــايير موضــوعية وشخصــية لتمييــز العمــل  التجـاري،
 .1التجاري عن العمل المدني

ي فهنال من يرى مجال القانون التجار و كان لابد من تحديد نطاق  ،وعمى إثر ذلل  
التي بدورها اعتمدت عمى و هذا ما نادت بن النظرية الشخصية و بالتجارة  أنه قانون خاص

ض النظر عن طبيعة العمل الذي يمارسه غكمحور أساسي يدور حوله القانون بالتاجر 
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 الطبيعة القانونية للأعمال التجارية                                                  الفصل الأول:
 

2 

 

التاجر، بحيث يكفي أن يكون القائم به يتص  بوص  التاجر، حتى يخضع هذا العمل إلى 
 أحكام القانون التجاري.

عتمد عمى العمل التجاري، فيكون القانون التجاري قانون اجعمال افريق آخر و 
بل يكفي أن  ه سوا  ثبت لهم وص  التاجر أم لاظر عن صفة القائم بالتجارية، بصر  الن

يكون العمل من طبيعة تجارية حتى يخرج من دائرة القانون المدني ليدخل في نطاق القانون 
 هدا حسب النظرية الموضوعةو التجاري 

أما المشرع الجزائري فقد أخذ مبدئيا بالمعيار الموضوعي الذي يرتكز عمى طبيعة 
بهذا المعيار كأساس لتحديد  سير أنه لم يكت  ،بغض النظر عن الشخص القائم به العمل

لمادة اجولى ا نصت بهمفهوم القانون التجاري، بل أخذ كذلل بالمعيار الشخصي وهذا ما 
 .1الجزائري من التقنين التجاري

 وانطلاقا من كل هذ  المعطيات، فان التساؤل الذي يفرض نفسه هو:
 ؟. في القانون الجزائري  الأعمال التجاريةأحكام ع كيف نظم المشر  -

ولمعالجــــة هــــذ  ااشــــكالية ســــنحاول مــــن خــــلال موضــــوعنا التطــــرق لمطبيعــــة القانونيــــة 
لى أنواع اجعمال التجارية ،)الفصل اجول( للأعمال التجارية  )الفصل الثاني(. وا 

 

 

 

 

                                                
المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، عدد  26/09/1975المؤرخ في  75/59من اجمر رقم  1انظر المادة - 1

، الجريدة 06/02/2005ؤرخ في الم 05/02المعدل والمتمم بموجب اجمر رقم  19/12/1975، الصادر بتاريخ 101
 .09/02/2005، الصادر في 11الرسمية، العدد
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أمام سياب تشريعي لتقديم تعري  دقيق لمعمل التجاري، كون المشرع سير ممزم بتقديم 
تعاري ، ويكتفي فقط بوضع اجحكام والمقاييس العامة، ويترل المجال واسعا لمفقه والقضا  

ــــلتقديم ما يشاؤون من تعاري ، يتصدى بعدها جمهور الفقها  لوضع تعاري  مختمف ة ــ
تظهر  امل التجاري )المبحث اجول(، وعندهرا  في وضع معيار لمفهوم العوتباينت الآ

معرفة طبيعة معيار شامل من خلاله نميز بين العمل التجاري والعمل المدني و  إيجادضرورة 
 .(الثاني)المبحث 1 من هذ  المسألة ة التي تطبق وموق  المشرع الجزائريـالقواعد القانوني

 
 
 

  

                                                
مجمة العموم اانسانية، جامعة محمد خيضر، فيفري  ضوابط التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري،بورنان حورية،  -1

 .1، ص2005
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 المبحث الأول

 ر تحديد الأعمال التجاريةمعايي

مانع ينطبق عمى جميع اجعمال التجارية التي  ،معيار جامع إيجادعمل الفقها  عمى 
 الاقتصادية الاعتباراتعمى  الموضوعيالمذهب  أنصارحيث استند  ،وردت في نص القانون

 اتالاعتبار المذهب الذاتي عمى  أنصاراستند  بينما ،(الأول )المطمبرمعاييهذ  اللوضع 
 .(الثاني )المطمب 1من المعاييرأخرى قانونية لصياسة مجموعة ال

 المطمب الأول
 المعايير الموضوعية

القانون التجاري عمى أنه قانون النشاط التجاري دون  إلىتنظر المعايير الموضوعية 
يرى بعض الفقها  أن و  ،أم سير تاجر اكان تاجر  إذااجخذ بعين الاعتبار صفة القائم به 

المحرل لمنشاط التجاري  والذي يقوم عمى فكرة المضاربة أي أن الربح ه ول التجاري هالعم
 )الفرع 2بينما يرى البعض الآخر أن فكرة التداول هي أساس العمل التجاري ،)الفرع الأول(

 .الثاني(

 الفرع الأول
 نظرية المضاربة

فكل عمل يقوم  ،قصد تحقيق الربح تكونأن المضاربة  إلىذهب أنصار هذا المعيار 
به الشخص بهذا القصد تثبت له الصفة التجارية ويخضع بالتالي جحكام القانون التجاري 

                                                
 .1بورنان  حورية، مرجع سابق، ص  - 1
 .26، ص 2003، دار العموم النشر والتوزيع ، الجزائر،اريالقانون التجشادلي نور الدين،   - 2
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برز صور أيعتبر هذا العقد من  إذ ،ومعيار المضاربة استمد من عقد الشرا  ججل البيع
وقد  ،شرا  وبيع بهد  تحقيق الربحما تكون فالتجارة في صورتها سالبا  ،اجعمال التجارية

عدم  وعنصر المضاربة لتقرير تجارية أ إلىاستندت أحكام الفقها  في بعض أحكامها 
صداراعتبرت تأمين تبادلي  إذتجارية بعض اجعمال القانونية  الصح  والمجلات العممية  وا 

أنه  إلاوعمى الرسم من وجاهة هذا المعيار  .1من اجعمال المدنية لعدم توافر قصد المضاربة
في وقت كانت فيه البضاعة والتجارة تمثلان أساس   عن الحقيقة عبريه نأانتقد بدعوة 

ويعاب عمى هذا المعيار أن هنال العديد  ،تحقيق الربحإلى هد  يالنشاط الاقتصادي الذي 
في الوقت الذي  تةمن نطاق تطبيق القانون التجاري باعتبارها أعمالا مدنية بحمن اجعمال 

فأصحاب ، عمى سبيل المثال أعمال المهن الحرة ونذكر ،ربحتحقيق ال إلىتهد  فيه مباشرة 
هذ  المهن كالمحامي والمهندس والطبيب يمارسون عممهم سعيا ورا  تحقيق كسب مادي ومع 

وكذلل  ،هذا العمل يخرج من نطاق تطبيق القانون التجاري أنذلل فمن المتفق عميه 
تمل الناتجة عن  اجحياني العديد من تتعدى ف طائمة أرباحاالمضاربات العقارية التي تحقق 

ومن ناحية أخرى فقد  ،بيعها عملا مدنيا إعادةفشرا  العقارات بهد   ،المعاملات التجارية
الحال بالنسبة  وذلل عمى تجارته مثمما ه يؤثر أنينتفي هد  تحقيق الربح من العمل دون 

 ،متم لبسبب قابميتها  وأ ،لعمميات بيع البضائع بأقل من ثمن شرائها لمقضا  عمى منافس
 .2وكذلل العمميات المتعمقة بالكمبيالات كسحبها وتظهيرها وقبولها 

 الفرع الثاني

 معيار التداول

 ،التجاري التقنينأن اجعمال التجارية التي نص عميها  إلى "تالير" الفقيه ذهب
ة المشرع ذاته حكمها مبدأ واحد وذلل رسم عدم قيام التجانس بينهما ورسم عدم انصرا  نيي

                                                
 .71، ص2003الجزْ  اجول، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، اجردن،  شرح القانون التجاري،العكيمي ،عزيز  - 1
 .33، ص2005منشورات الجمي الحقوقية، لبنان،  مبادئ القانون التجاري،محمد السيد الفقي،   -2
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فالتجارة في  ،ويتبمور في فكرة التداول ،اجخذ بهذا المبدأ عند تعداد  لهذ  اجعمال إلى
 .1كما هي في الاقتصاد السياسي تتمثل في تداول المنتجات والنقود والصكول ،القانون

كل عمل يتعمق بالتوسط في تداول الثروات أي في دورة انتقال المنتجات بين  ومؤداها أن
فالصفة التجارية تمحق اجعمال المرتبطة بالثروة وهي  ،المنتج والمستهمل يعتبر عملا تجاريا

 هي في حالة ركود.فأما اجعمال المرتبطة بها  ،تداول في حركة و

وعميه يعتبر الشرا                            ة،مدني فتعتبر أعمالا، المستهمل اجخير ومثل أعمال المنتج أ
في المخازن العامة أعمالا تجارية  واايداعيع وما يرتبط به من أعمال كالنقل ججل الب

كما  ،صمة بالعقارات لعدم قابميتها لمتداولتويستبعد منطق هذ  النظرية سائر العمميات الم
 .2تستبعد العمميات الزراعية  والاستهلاكية من نطاق اجعمال التجارية

الثروة  حركة ووهتمد عمى مظهر مادي ممموس وعمى الرسم من أن معيار التداول يع
 ،نية تحقيق الربح بعكس معيار المضاربة الذي يعتمد عمى أمر نفسي داخمي هو ،وتداولها

أن هنال أعمالا  ، إذإليهن هذا المعيار لم يسمم بدور  من النقد ومن الانتقادات التي وجهت إف
قيام  ومزرعته أ إنتاجة كبيع المزارع يتحقق فيها تداول لمسمع دون أن تعتبر أعمالا تجاري

فهذ   ،الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تشتري السمع وتبيعها للأعضا  بسعر التكمفة
 .3اجعمال تعتبر مدنية رسم دخولها حركة التداول

 المطمب الثاني

 المعايير الشخصية

الشخصي الذي  متأثرا بالمذهب ،اجعمال التجارية إلىظهر في الفقه اتجا  يميل 
فجا  معيار الحرفة التجارية )الفرع ، والحر  التجارية يعتبر القانون التجاري قانون التجار

                                                

 .44،ص2000عريني ، جلال وفا  محمدين قانون اجعمال ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، مصر محمد فريد ال - 1
 .43، ص2003محمد حسبن  إسماعيل، القانون التجاري، الوارق لمنشر والتوزيع، اجردن،  - 2
 .37، ص1995زهير عباس كريم، مبادئ القانون التجاري، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان،  - 3
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معبرا عن هذا  ،ومعيار السبب )الفرع الثالث( ،ومعيار المقاولة )الفرع الثاني( ،اجول(
 .1الاتجا 

 

 الفرع الأول

 معيار الحرفة

 إلىالمعيار الشخصي وليس  إلىوتستند  "ريبير "نادى بهذ  النظرية الفقيه الفرنسي 
ذلل العمل الذي يصدر من شخص  ووالعمل التجاري ه، المعيار الموضوعي لمعمل التجاري

والواقع أن   ،2فكل ما يقوم به التاجر في نطاق التجارة يعتبر عملا تجاريًا ،احتر  التجارة
  .تجاريةهذ  النظرية سو  توقعنا في صعوبة تحديد المقصود بالحرفة ال

لكن هذا عمى الرسم من أن معيار الحرفة التجارية يوسع من نطاق تطبيق القانون 
بين اجعمال  لمتمييزتجعمه سير كافي لوحد   انتقاداتالتجاري إلا أنه تعرض بدور  إلى 

لم و التجارية  الحرفةمن ذلل أن هذا المعيار لم يحدد لنا مفهوم  ،اجعمال المدنيةو التجارية 
بين الحرفة المدنية إضافة إلى ذلل فإن بعض الحر  المدنية و بطا لمتفرقة بينها يضع ضا

 بعضو أدوات و مكتب و كثيرا ما تكون لها ظاهرة الحرفة التجارية من حيث وجود محل 
 التفرقة صعوبة إلى يؤدي مما طبا اجو  المهندسينو  لمعاممين بالنسبة الشأن وه كما العاممين

 .المدنية الحرفةو  التجارية رفةالح بين اجحوال هذ  في

                                                
 . 4بورنان  حورية، مرجع سابق، ص  -1
 .28، ص 2004فوزي محمد سامي،  شرح القانون التجاري، الجز  اجول، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان،  - 2
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 تجارية حقيقتها في هي التي اجعمال بعض إخراج إلى يؤدي المعيار هذا فإن أخيراو 
 التجارة يحتر  شخص عن صادرة سير جنها ذللو  التجاري القانون أحكام تطبيق نطاق من
 .1يةالتجار  باجوراق المتعمقة اجعمالو  بيعه بقصد المنقول شرا  في الحال وه كما

 الفرع الثاني

 نظرية المقاولة

كما يسميها البعض خاصة التشريع المصري  وأ ،فكرة المقاولة ر"أسكا"تبنى اجستاذ 
تنظيم مادي سابق يكفل  إلىوالمقاولة تعني التكرار المهني للأعمال استنادا  ،"المشروع"

تكريسها لمعمل التجاري جمع الوسائل المادية والبشرية و  إلىفالمقاول يعمد  ،استمرار  ودوامه
من حيث ضرورته تكرار اجعمال المكونة  لتشابههما نتيجة ،ختمط المقاولة بالحرفةتوكثيرا ما 

فلا يمكن تصور مقاولة بدون ذلل التنظيم الذي يسمح بممارسة النشاط الذي يقوم به  ،لهما
تمارس من طر  كونها  ،فلا تتطمب وجود مثل هذا التنظيم المهني ،أما الحرفة التجارية

أن هنال أيضا  إلا ،بقصد التعيش والارتزاق ،أشخاص بإمكانيات قد تكون جد محدودة
مثل المكاتب  ،كبعض المهن الحرة، لا يتصور وجودها بدون تنظيم مادي ترتكز عميه ،ر ح  

أن الملاحظ أن التنظيم في هذ  الحالة لا يعد سوى أداة فقط تمعب دورا ثانويا  إلا ،الهندسية  
ة فان التنظيم يمعب دورا رئيسيا لأما في المقاو  ،بالمقارنة بالدور الذي يقوم به من يباشرها

التنظيم المادي في الحرفة لا  إذن ،بحيث لا يساوي صاحبه شيئا بدونه ،عو يرتكز عميه المشر 
فمه قيمة في حد ذاته تمكنه من العمل استقلالا عن  ،شخص القائم عميهاالقيمة له بدون 

 .2احب المشروعشخص ص

                                                

.41زهير عباس كريم، مرجع سابق،ص  - 1  
67،ص2003سامي عبد الباقي أبو صالح، قانون اجعمال ،الطبعة الثانية، النهضة العربية،مصر، - 2  
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إلى ع الجزائري وباقي المشرعين ي التي دعت المشر ه ،ولعل أهمية هذا المعيار 
حيث نص في المادة الثانية من القانون التجاري عمى مجموعة من المقاولات  ،اجخذ به

 إلى إضافة ،الاحترا  هكتكرار اجعمال التجارية بصورة منتظمة عمى وجه ،اعتبرها تجارية
كما أنه يمكن الاطلاع بسهولة عمى سرض ، مادية والبشرية التي يستعممها المقاولالوسائل ال

 .1المقاولة من خلال طبيعة النشاط الذي تقوم به
واسع وضيق في آن واحد جن بعض اجنشطة  ،معيار المقاولة كمعيار المضاربة إن 

ومن ثم يجب  ،يةالتي تمارس في المقاولات لها طابع مدني ومثال ذلل التعاونيات الحرف
وكذلل هنال أعمال تجارية تنجز في  ،المؤسسة  إليه موضوع النشاط التي ترمي إلىالنظر 

وكيل  وبعض اجحيان خارج المؤسسات ومثال ذلل اجعمال التي يقوم بها السمسار أ
 .2اجعمال

 الفرع الثالث
 نظرية السبب

والتي  "هنري كابيتان"فرنسي اعتمادا عمى نظرية السبب الحديثة التي صاسها الفقيه ال
حسب هذ  إذن فالعبرة  ،يعتبر السبب بموجبها الهد  الذي يتوخا  المتعاقدان في العقد

لا بصفة  ،عنصر معنوي كامن في الشخص القائم بالعمليكمن في القصد الذي  وه النظرية
 هذاو  ممكهي الذي الشي  ممكية بنقل البائع يمتزم ذلل عمى مثال ، 3موضوعية لهذا اجخير

 الباعث وه السبب يكون فهنا تجارية، ديون تسديدو  عقارا شرا  ججل الثمن عمى لمحصول
 .الالتزام عمى

                                                

 .5بورنان حورية ، مرحع سابق، ص 1-
 .77-76، ص ص 2001فرحة زراوي، الكامل في القانون التجاري الجزائري دار النشر والتوزيع، الجزائر،  -2
 .39،ص1998أكرم يممكي ، القانون التجاري)دراسة مقارنة( ، الجز  اجول،  دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، اجردن،   -3
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 القصد وتحديد الباعث أ إمكانيةفي مدى تكمن والصعوبة التي واجهت هذا المعيار  
ه خاصة وأن ،سير التاجر وكونه أمرا خفيا لا يمكن الوقو  عميه سوا  بالنسبة لمتاجر أ

 .1عنصر يتغير من متعاقد لآخر
 اجعمال التجارية التي تميزخصائص النستخمص من كل هذ  المعايير مجموعة من 

  :هذ  الخصائص في ما يميويمكن التطرق جبرز  ،عن باقي اجعمال

لهذا يعتبر و  ،اسيايس وأ ،اجتماعيا وأ ،أي أن نشاطها تربويا ،تمارس نشاطا اقتصاديا -
 مها والذي يتأثر بطبيعة الاقتصاد.مجال عم والسوق ه

 من خلال إنتاج وبيع منفعة ما لمجمهور.  تقام بهد  تحقيق الربح لممالكين -

وهنال أعمال تجارية سير  ،فاجعمال التجارية مرخصة قانونا لمعمل ،لها وجود قانوني -
 اجعمال. إدارةوهي ليست ضمن مجال اهتمام عمم  ،أي سير مرخصة قانونا ،قانونية

 حيث لتاجر حاما عنصرا الزمن يمثل بحيث السرعة ضيتتق التجارية اجعمال نأ 
 لتقمبات معرضة منقولات عمى ترد أنها كما التاجر حياة في بفترة التجارية اجعمال تتلاحق
 طول يتوق  لا فالتاجر بسرعة اجعمال بهذ  القيام يتطمب مما لمتم ، قابمة وأ اجسعار
ن  و  الاستهلال بهد  فميس اشترى فإن العقود إبرام عن المهنية حياته  البيع، إعادة ججل ماا 

نو   يمثل هنا منو ،  لحظة كلو  يوم كل   ما يتمهو و ، أخرى مرة الشرا  إعادة فيقصد باع ا 
 .وجوهريا هاما عنصرا الزمن

وذلل في منح المدين أجل  الثقةو الائتمان  تتطمب التجارية العمميات أن إلى بااضافة
التاجر سالبا ما يحتاج إلى فترة زمنية لتنفيذ تعهداته، إذ هو كثيرا ما يقوم بشرا  ف لموفا 
 هنا ومن ا جديدة قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من تصريفه بضائع

 .2تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية
 

                                                
 .6رية، مرجع سابق، صبورنان حو  - 1

.32، ص ص2009، الجامعة العمانية، مصر، القانون التجاري محمد عبد الغفار البسوني، - 2  
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 المبحث الثاني

 تمييز العمل التجاري عن العمل المدني

تمييز بين العمل المدني الذي يخضع لحكم القانون العممية لم دد اجهميةلابد أن نح
خاصة  أحكاماالمدني عن العمل التجاري الذي يخضع لحكم القانون التجاري الذي تضمن 

فهنال قواعد قانونية وضعت للأعمال  ،بهذا العمل تختم  عن تمل التي تحكم العمل المدني
تقوية ودعم  إلىوهي قواعد تهد   ،ن صفة القائم بهاالتجارية في ذاتها وبصر  النظر ع

قوم عميها النشاط التجاري وذلل تحقيقا لمدعائم التي ي ااجرا اتتبسط  وأئتمان التجاري اا
المدنية  واجعمالالتجارية  اجعماليز بين يالتم أهميةوبذلل تتضح  ،ئتمان والسرعةوهي اا

 ااثباتواعد قو ، (اجول المطمب)ص القضائي نذكر منها قواعد الاختصا، من عدة نواحي
 .1 (الثانيالمطمب ) والقواعد الخاصة بالالتزامات

 الأولالمطمب 
 نظام الاختصاص القضائي

بالاختصاص القضائي السمطة المخولة لمحكمة ما لمنظر والفصل في  يقصد
 نوعين: إلى سم الاختصاص القضائيقوي ،إجرا ات خاصة بإتباع أمامهاالمنازعات المرفوعة 

 .2 (الثانيفرع ال) ( واختصاص محمياجولاختصاص نوعي )الفرع 

 

 
                                                

 .49ص، 3002فة لمنشر والتوزيع، اجردن، ، الجز  اجول، دار الثقاشرح القانون التجاريعزيزر العكيمي،  - 1
 .42ص، 2000، دار المعرفة، الجزائر ، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائريعمورة عمار،  - 2
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 الأولالفرع 

 الاختصاص النوعي

القانون المدني اعتنقت  بجان إلى ،بقانون تجاري مستقلإن بعض الدول التي أخذت 
المنازعات التجارية  ييختص بالنظر ف ،في المجال القضائي مبدأ تخصيص قضا  خاص

فردت أ إذا 7001فقد أخذت بمبدأ التخصيص سنة   ،فرنسا عمى رأس هذ  الدولفقط وتأتي 
ويقضي مبدأ التخصيص بأنه في  ،بابا لتنظيم المحاكم القنصمية وتحديد مجال اختصاصها

الدفع بعد الاختصاص بل أن لهذ   جازي أمام المحاكم التجارية نرفع نزاع مد إذاحالة ما 
قواعد الاختصاص في هذا الصدد قواعد  ذلل جن   ،نفسهاالمحاكم أن تقضي به من تمقا  

أن الجزائر رسم اعتناقها لقانون تجاري  إلىونشير  ،النظام العام لمدولة إطارنوعية تدخل في 
 إلىيرجع و فإنها في مجال القضا  تبنت وحدة القضا  بدلا من مبدأ التخصص  ،مستقل

قضا   إلى والمجو ساواة الكافة أمام القانون أخذ بها الجزائر والمتمثمة في متالمبادئ التي 
والذي واادارية  المدنية ااجرا اتوهذا ما يستخمص من نص المادة اجولى من قانون  ،واحد

أن المحاكم ىي الجيات القضائية الخاصة بالقانون العام وىي تفصل في يقضي بما يمي: "
 ".تي تختص بيا محميادعاوي الشركات ال وأ ةجميع القضايا المدنية والتجاري

 الفرع الثاني
 الاختصاص المحمي

عمى أنه ترفع الدعوى أمام محكمة  ،1الجزائري من القانون المدني 21تنص المادة 
ويعتبر المكان  ،وذلل طبقا لمقواعد العامة في الاختصاص المحمي ،موطن المدعي عميه

المتعمقة بهذ  التجارة بجانب  الذي يمارس فيه الشخص تجارته موطنا تجاريا بالنسبة للأعمال
                                                

الصــادر فــي  78، المتضــمن القــانون المــدني، جريــدة رســمية، عــدد 26/09/1975مــؤرخ فــي  58-75رقــم  أمــر :انظــر -1
 ، المعدل والمتمم.30/09/1975
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هنال استثنا ات عمى المادة المذكورة أعلا  أوردها المشرع الجزائري  أن   إلا   ،موطنه اجصمي
تنص عمى أنه ترفع الدعوى ، 1واادارية المدنية ااجرا اتمن قانون  00في نص المادة 

 أما الجهات القضائية المحددة عمى الوجه التالي : اخصيص

بما فيها  اايجاراتالدعاوي  وأ، اجشغال المتعمقة بالعقار والعقارية أ دالموافي  -
أمام المحكمة التي ، والدعاوي المتعمقة باجشغال العمومية، المتعمقة بالعقاراتالتجارية 

في دائرة اختصاصها مكان  عالمحكمة التي يق والعقار، أ اختصاصها في دائرة  يقع
  تنفيذ اجشغال.

لمشركات وكذا الدعاوي المتعمقة بمنازعات  التسوية القضائية وأ لاسااففي مواد  -
 وأ اافلاسأمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح  الشركا ،

 .مكان المقر الاجتماعي لمشركة  وأ التسوية القضائية

منازعات التي تقوم بين صاحب العمل واججير، يؤول الاختصاص ااقميمي في ال -
التي يوجد بها  وتنفيذ  أ وممحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أل

 موطن المدعي عميه.

 المطمب الثاني

 والقواعد الخاصة بالالتزامات الإثباتقواعد 

وجود قواعد  إلىانعكس عنصر السرعة عمى قواعد القانون التجاري اجمر الذي أدى 
(  اجول)الفرع  ااثباتد ــاجعمال المدنية ومن ذلل قواع ة عمىققانونية تختم  عن تمل المطب

 .(الثاني)فرع  2خاصة بالالتزاماتالقواعد وال
                                                

مية، ، متضمن قانون ااجرا ات المدنية واادارية، الجريدة الرس25/02/2008مؤرخ في  09-08نظر أمر رقم أ -1
 .22عدد

 .40ص  ،2009، الجامعة العمالية ،مصر، القانون التجاريمحمد عبد الغفار البيسوني،  -2
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 الفرع الأول

 الإثباتقواعد 

  الإثبات -أولا
في المواد التجارية منذ زمن طويل فيقول رب  ااثباتا  مبدأ حرية غر أرست شريعتنا ال

 .......لَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتبُُوهُ يَا أَيُّيَا ا﴿ :العزة سبحانه وتعالى
إِذَا  إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَيَا بَيْنَكُمْ فَمَيْسَ عَمَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتبُُوىَا وَأَشْيِدُوا

نْ تَفْعَمُوا فَإِنَّوُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا المَّوَ وَيُعَمِّمُكُمُ المَّوُ وَالمَّوُ تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ  وَلا شَيِيدٌ وَاِ 
 (.282)سورة البقرة، الآية ﴾بِكُلِّ شَيْءٍ عَمِيمٌ 

التصرفات التجارية مهما كانت قيمتها بكافة  إثباتفي هذا الصدد بأنه يجوز شير وت
 قسير ذلل من طر  إلىالقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والفواتير كالبنية و  ااثبات،طرق 

في المواد التجارية عمى الضرورة الاقتصادية لتأمين  ااثباتوتستند قاعدة حرية  ااثبات،
هذا من جهة وعمى الثقة والائتمان من جهة  إجرا اتهاالعقود التجارية وبساطة  إبرامسرعة 
  .1أخرى

يثبت من القانون التجاري عمى ما يمي: " 20المادة نصت عميه  ما وهلل ذوما يؤكد  
 عقد تجاري :كل 

 ؛بسندات رسمية -1

 ؛بسندات عرفية  -2

  ؛فاتورة مقبولة -3

  ؛بالرسائل -4

 ؛بدفاتر الطرفين -5

                                                
 .30، ص2011دار بمقيس لمنشر، الجزائر،  المختصر في القانون التجاري الجزائري،بولوذنين أحمد،  - 1
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 .1"رأت المحكمة وجوب قبوليا إذاالبينة وبأية وسيمة أخرى ببالإثبات  -6

  بالكتابة في التصرفات مدنية هي ااثباتااثبات في المواد الالعامة في  القاعدة أما 
 222وهذا ما نصت عميه المادة  ،دينار جزائري 7000.00القانونية التي تزيد قيمتها عمى 

كان التصر  القانوني تزيد قيمته  إذا ،من القانون المدني الجزائري " في سير المواد التجارية
وجود   إثباتفلا تجوز البينة في  ،كان سير محدد القيمة ودينار جزائري أ 7000.00عمى 

 ذلل".غير لما لم يوجد نص يقضي  ،انقضائه وأ

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصر  القانوني ويجوز الاثبات بالشهود إذا 
 دينار جزائري. 700.000كانت زيادة الالتزام عمى 

من القانون  7ررمك 232قد نص في المادة  ،أن المشرع الجزائري إلىتشير أيضا 
  .2بالنسبة لمكتابة الالكترونية ااعلامفي  ااثباتالمدني عمى قاعدة 

 تكن لم ول حتى الغير عمى التجارية المسائل في العرفية باجوراق الاحتجاج يجوزو 
 لم ما الكتابة عكس إثباتجواز  عدم بقاعدة التجارية المسائل في يحتج لاو  التاريخ، ةتثاب

 اتـــالشرك عقود في الحال هي كما ،العقد كتابة ضرورة خاصة حالات في القانون يشترط
 للأصل خلافا ذللو  تهمصمحل ااثبات في التجارية دفاتر  إلى يستند أن لمتاجر يجوز كما
 خصم يستطيع إذ أيضا لنفسه، دليلا ينشئ أن لمشخص يجوز لا هبأن   يقضي الذي العام

 القاعدة عمى يرد استثنا  بمثابة يعد هذاو  عميها، يطمع حتى لمقضا  تقديمها عمى التاجر
 .نفسه ضد دليل تقديم عمى الشخص إجبار بعدم تقضي التي العامة

                                                
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 59-75من أمر رقم  30انظر المادة  - 1

 من القانون المدني، مرجع سابق. 1مكرر  323انظر المادة  -  2
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 المجال في عنه المدني المجال في ااثبات اختلا  لنا حتوض القواعد هذ  كل  
 .التجاري

 يرجعو  يةبالحر  تمتعت بل تعقيد، بأي تص ت لايسيرة  اجخير هذا في ااثبات فقواعد 
 التي الصفقاتو  العقود فتكرار السرعة، دعامة عمى تقوم التجارة أن إلى ذلل في السبب
 .1يصعب عميه تقديم محررات الاثبات لكل عقد يبرمه التاجر يبرمها

نو : ااثبات حرية مبدأ نع اتاستثنا ولكن توجد    التجارية المعاملات معظم كانت ا 
 تنفيذو  إبرام في سرعة من التجارية الحياة تتطمبه لما هذاو  ااثبات الحرية دأببم تخضع

 التصرفات بعض بحيث المبدأ هذا عمى اتاستثنا  وضع لمشرعبأن  ا التجارية، الالتزامات
 عقدو  البحري، العمل عقدو  الشركة عقد مثل جهميتها هذاو  الكتابة تتطمب التجارية القانونية

 السندو  كالسفينة التجارية اجوراق في الشأن وه كماو  ،البحري التأمين عقدو  البحري، النقل
 معينة بيانات من تتضمنه لما كتابة إلا تكون لا المعاملات هذ  طبيعة جن الشيلو  اجذى

 رهنهاو  السفينة بيع في الرسمية الكتابة اشترط حيث ذلل من أبعد إلى المشرع ذهب قدو 
 .2رهنهو  التجاري المحل بيع في كذللو 

 عذارالإ -ثانيا
ث يترتب عمى تأخر  نتائج يح ،وضع المدين في حالة تأخر عن تنفيذ التزامه وهو   

لممدين حتى يوفى ما عميه من التزام  إنذاربتوجيه  ئنبمعنى آخر أن يقوم الدا وأ، قانونية
عذار يبدأ سريان الفوائد بالنسبة لمدول من يوم اا إذ ،ويسجل عمى المدين التأخر في الوفا 

 نظام الفوائد القانونية.التي تأخذ ب

                                                
 ، 2006الطبعة الثامنة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  القانون التجاري الجزائري،فوضيل نادية،  - 1

 .66-65ص ص
 .45عمورة عمار، مرجع سابق، ص - 2
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ه بمجرد تأخر المدين عن تنفيذ التزامه القاعدة العامة في القانون المدني هي أن   إن
عند حمول الوفا  يعتبر قرينة  فسكوت الدائن عن المطالبة بحقه ،مقصرالجعمه  يكفيهذا لا 

ر من جديد عن يجب أن  يعب ،ولكي ينفي الدائن هذ  القرينة ،عمى قبوله اججل المتفق عميه
أما  اانذار،ما يقوم مقام  ورسبته في الوفا  ويكون ذلل بإعذار يوجه لممدين بإنذار  أ

عذار في القانون التجاري فقد يرى العر  التجاري بأنه يمكن سض النظر عن الطريق اا
بخطاب عادي ولا يشترط أن يتم بواسطة محضر  إتمامهويمكن  ،المتبع في القانون المدني

عة وحماية اجعمال التي ر س إلىنظرا لما يحتاجه التجار  ،1شفاهة ومجرد حمول اججل أب وأ
تقضي بأنه لا يمكن حل المنازعات بخصوص الالتزامات التجارية لوقت طويل بعد 

 .2انجازها

 الإفلاس -ثالثا
ترصدت لكل تاجر توق  ، 3من القانون التجاري الجزائري 372المادة ص بتطبيق ن

يجعل ، عميه إلا له نظاما لا يطبق وأوجدتنه التجارية في مواعيد الاستحقاق عن دفع ديو 
ومن خلاله تصفى  جميع أمواله تصفية  ،التاجر حريصا عمى تنفيذ التزاماته في مواعيدها

جا  ليبعد التاجر  اافلاسونظام  ،الغرما  وفقا لمبدأ قسمة هدائنيجماعية وتوزع عمى 
أما بالنسبة لممدين المدني فيخضع  ،التجارية ويضع حدا لنشاطهالمقصر والمهمل من الحياة 

أقل قسوة وأخ  وطأة من نظام  وااعسار وهنظام آخر يسمى  إلىعجز  عن سداد ديونه 
 .4من القانون المدني الجزائري 303إلى  700ما نصت عميه المواد  ووه اافلاس

                                                
 .32-31بولوذنين أحمد، مرجع سابق، ص ص   - 1

2 -Giron Parti , Droit Commercial , 4eme Edition , Edition Foucher, Paris , 2007, P 53.   
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 215انظر المادة  -3

، 1995الطبعة اجولى، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، اجردن،  مبادئ القانون التجاري،كريم،  زهير عباس - 4
 .46ص
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 المعسر دينالم عمى حجزبال حكم إصدار لىنمجأ إ المدني ااعمار نظام بمقتضىو 
 أمواله حجز إلىمجأ ي عندئذو  ،الدائنين أحد طمب عمى بنا  وأ نفسه المدين طمب عمى بنا 
 عمى تقسمو  زةو المحج المدنيين أموال تباع ذلل بعدو  الدائنين لمصمحة قائما الحجز يبقىو 

 يمزم من نفقةو  هلنفقت إليه يحتاج ما له يترلو  دينه، قيمة بحسب كل أي ما سر  قسمة الدائنين
  .1معميه باانفاق

 ةالميمة القضائي -رابعا
د الاستحقاق أن وفا  الالتزام يكون فورا وأن أدا  الدين يجب أن يتم في موع اجصل 

معينا لينفذ فيه التزامه وهذا ما أكدته  أجلالممدين  منحلكن يجوز لمقاضي أن ي، المتفق عميه
تبين من الالتزام أن المدين لا  إذا :"عمى ما يمي 2ئريمن القانون المدني الجزا 370المادة 

مراعيا    عين القاضي ميعادا مناسبا لحمول الأجل، سرةيالم وأعند المقدرة  إلايقوم بوفائو 
في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبمية مع اشتراط عناية الرجل الحريص عمى الوفاء 

عدم تنفيذ الالتزام بأدا  الدين المستحق قد يؤدي  فإن  المسائل التجارية بينما وفي  ."بالتزامو
 هـــإفلاسشهر  إلىوبالتالي قد يعرضه ذلل  ،ن الوفا  بدينه قبل الغيرععجز الدائن  إلى

لقضائية لممدين بدين تجاري نظرا لما تحتويه طبيعة االمهمة  منحولهذا من الصعوبة 
 .3وائتمانالتجاري وما تقوم عميه من سرعة وثقة  المعاملات

 صفة التاجر  -خامسا
التجاري الجزائري عمى أنه :"يعد تاجرا كل شخص  القانون من 07تنص المادة 

معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذ  مهنة معتادة له ما لم يقض القانون بخلا   وطبيعي أ
 تإثباويمكن  ،ذلل" وهذا عمى خلا  القائم باجعمال المدنية فانه لا يكتسب صفة التاجر

                                                

.46سابق، ص زهير عباس كريم، مرجع - 1  
 من القانون المدني، مرجع سابق. 210انظر المادة  -2
 .47-46، ص ص 2006قصر الكتاب، البميدة،  الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري،أكمون عبد الحميم،  -3
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 ولقاضي الموضوع سمطة استنباط  القرائن الدالة عميها ااثبات،صفة التاجر بكافة طرق 
لا  ذ يخضع التاجر لالتزامات معينةإ ،ويترتب عمى اكتساب صفة التاجر نتائج قانونية هامة

والقيد في السجل التجاري  ،مثل التزامه بإمسال الدفاتر التجارية، يخضع لها الرجل العادي
سير ذلل من اجحكام الخاصة  إلىعند توقفه عن الوفا  بديونه التجارية  لاسهإفوشهر 
 .1بالتجار

 التضامن  -سادسا
نماو  ،التضامن لا يفترض في القانون المدني نص في  ويكون بنا  عمى اتفاق أ ا 

التضامن مفترض فيما بين المدينين عند  أناجصل في المعاملات التجارية  ،2القانون
 وهذا ما جرى عميه العر   التجاري.  ،نص في القانون وأاتفاق  إلىالحاجة تعددهم دون 

تشجيع و ضمان الوفا  بالديون التجارية و والهد  من ورا  ذلل توثيق الائتمان 
 .3ازدهار الحياة التجارية فائدة فيالقروض بين التجار لما في ذلل من 

ذاو   الحال  ولحالات كما هص عمى التضامن في بعض اينالجزائري  المشرعكان  ا 
لمشركا  بالتضامن صفة  » من القانون التجاري الجزائري التي تنص: 227بالنسبة لممادة

والتضامن بين جميع ، «مسؤولو من سير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة  مالتجار وه
 فقد كان ذلل ابراز أهمية ،الموقعين عمى الورقة التجارية في الوفا  بقيمتها لحاممها

لم ينص القانون التجاري الجزائري عمى  ، ماعدا هذ  الحالاتالتضامن في هذ  الحالات
         .4التضامن في المعاملات التجارية

                                                
 .69فوضيل نادية، مرجع سابق، ص -1

2 -Alexander Braud , Droit Commercial , 2eme Edition, Lexlensos, Paris , 2009, P51.  
 .46عمورة عمار، مرجع سابق، ص - 3
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 551انظر المادة  -  4
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  القانونية الفوائد-سابعا

 سريان يبدأ لها، المحدد اججل في بالتزاماته الوفا  عن المدين تأخر إذا ما حالة في
 الدائن بتعويض الالتزام عب  التاجر المدين عمى يقعو  خر،التأ هذا نتيجة القانونية الفوائد
 .الدائن عمى الربح فرصة تفويت وهو  فيه يتسبب الذي التأخري عن

 المسائل في بينما%  40 بـ يقدر بحيث المدنية المسائل في الفائدة سعر يختم و 
 عمى تفرقةال  هذ تقومو  فرنسا، مثل الدول بعض به تأخذ ما هذا%  40 بـ يقدر التجارية
 من أكبر ضرارا ينشئ الذي اجمر ،الاستثمار سريعة التجاري الميدان في النقود أساس
 تقاضي يجوز لا هبأن   العامة القاعدة تقتضي كما ،المدني المجال في يحدد قد الذي الضرر
 إلا   المال، لرأس الدائن يتقاضاها التي الفوائد مجموع تجاوز عدمو  الفوائد، متجمد عمى فوائد
نو  الفوائد متجمد عمى فوائد تقاضي التجاري المجال في يجوز هأن    عمى الفوائد مجموع يزيد ا 

 من التجارية الفوائد أما القضائية، المطالبة تاريخ من المدنية الفوائد تسرىو  المال، رأس
 .التشريعي النصو  العر  به يقضي الذي التاريخ

ذاو   القانون باستقلالية تأخذ التي الدول من الكثير في الحال هذ  عمى اجمر كان ا 
 بنص الفوائدتقاضي  مر  ح   الجزائري المشرع أن إذ يختم  الجزائر في الوضع فإن التجاري،

 .ربا بمثابة تعتبر إذ القانون، في

 ااسلامي بالدين تدين الجزائر أن باعتبار ااسلامية الشريعة حكم في محرم الرباو 
 .1التجارية اجعمال بها تتسم التي الميزة هذ  عمى الملاحظو 

 

 

                                                
 .71-70فوضيل نادية، مرجع سابق، ص ص - 1
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  المعجل النفاذ-ثامنا
 نهائية تصبح نأ بعد إلا العامة لمقواعد وفقا لمتنفيذ قابمة القضائية اجحكام تكون لا

 لهذا بالنسبة قانونا المقررة الطعن مواعيد بفوات وأ فيها، الاستئنا  حكم بصدور ذللو 
 .الاستئنا 

 النفاد أن حيث القاعدة هذ  من المشرع استثناها قدف التجارية لممسائل بالنسبة أما
 معنىو  كفالة، تقديم بشرط التجارية المواد في لمصادرة للأحكام القانون بقوة واجب المعجل

 درجة أول محكمة من صدور  بمجرد تجارية مادة في الصادر الحكم تنفيذ يمكن أنه ذلل
 قانون المقررة المواعيد فوات حتى نتظاربالا وأ بالاستئنا  عميه بالطعن تنفيذ  يق  أن دون
 تنفيذ طمب مع كفالة تقديم وه الصدد هذا في قيود من المشرع أورد  ما كلو  الطعن، لهذا

 الخاصة الطبيعة مراعاة هيو  واضحة ذلل من الحكمةو  ،الاستئنا  مرحمة في الغا و  الحكم،
 استمرار مكان لا السرعة هوج عمى المديونيات عمى لمحصول الحاجةو  التجارية لممعاملات

1الركودو  التعثر عن بعيدا متقدما ناجحا النشاط هذا مثل
. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
، 2005 مصر، ، دار الجامعة الجديدة لمنشر،الضوابط القانونية لنظرية الاعمال التجاريةعباس مصطفى المصري،  - 

 .97ص
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نظرا لمتطور الذي يعرفه ميدان التجارة بظهور نشاطات بين الحين والآخـر فقـد ركـزت 

بيل المثــــال ولــــيس عمــــى ســــبيل مختمــــ  التشــــريعات عمــــى تعــــداد اجعمــــال التجاريــــة عمــــى ســــ
 جعـــل هـــذ  التشـــريعات تخضـــع لعـــدة تعـــديلات تماشـــيا مـــع التطـــور،ي الحصـــر، اجمـــر الـــذ

وبالرجوع إلـى المنظومـة التشـريعية الجزائريـة، وبالضـبط إلـى القـانون التجـاري نجـد أن المشـرع 
وضــوعية نـص عمـى اجعمـال التجاريــة التـي يمكـن تسـميتها باجعمــال التجاريـة اجصـمية أو الم

 أو بحسب القانون.

وهنال أعمال هي في اجصل مدنية إلا أن ها لا تكسب الصفة التجارية إلا إذا قام بهـا  
 وهي تعر  باجعمال التجارية الشخصية أو التبعية. تاجر وتعمقت بشؤون تجارته،

وهنـــال أعمـــال تعتبـــر تجاريـــة بالنســـبة لطـــر  ومدنيـــة بالنســـبة لمطـــر  اجخـــر تعـــر  
 المختمطة.باجعمال 

يــتم البحــث فــي طبيعــة كــل نــوع مــن هــذ  اجعمــال التجاريــة والتمييــز بــين تمــل  ،وعميــه
وبعـــدها )المبحـــث الأول(،  اجعمـــال التجاريـــة الموضـــوعية واجعمـــال التجاريـــة حســـب الشـــكل

)المبحــث التعــرض إلــى التمييــز بــين اجعمــال التجاريــة بالتبعيــة واجعمــال التجاريــة المختمطــة
 الثاني(.
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 المبحث الأول
 الأعمال التجارية الموضوعية والأعمال التجارية الشكلية

تجاريــــة هــــو ســــبب لتســــميتها  واعتبارهــــايعتبــــر تعــــداد المشــــرع لمجموعــــة مــــن اجعمــــال 
باجعمال التجارية اجصمية أو الموضوعية أو بحسب القـانون ،إن بعـض هـذ  اجعمـال تعتبـر 

وهنـال أعمـال لا تعتبـر  ،سمى باجعمـال التجاريـة المنفـردةتجارية ولو وقعت مرة واحدة لذلل ت
ـــذلل ســـميت بالمقاولـــة التجاريـــة، وأضـــا   ـــي شـــكل مقاولـــة، ول ـــة إلا إذا تمـــت ف أعمـــال تجاري

تجارية بحسب شكمها بغض النظـر عـن موضـوعها  باعتبارهاالمشرع طائفة ثالثة من اجعمال 
 المطمـبنـوع منهـا موضـوعية كانـت)وهو مـا يفـرض البحـث فـي كـل  واجشخاص القائمين بها،

 (.     المطمب الثانيأو شكمية ) (الأول

 المطمب الأول
 الأعمال التجارية الموضوعية

تعتبر اجعمال التجاريـة الموضـوعية أعمـالا تجاريـة بصـر  النظـر عـن الشـخص القـائم 
د بضـــائع، أوراق ماليـــة و تصـــدر بقصـــ بهـــا ومعظـــم هـــذ  اجعمـــال تتعمـــق بتـــداول المنقـــولات،

تحقيـق الـربح، والـبعض منهـا اعتبـر  القـانون تجاريــا، مـع عـدم تعمقـه بتبـادل الثـروات ومـن أهــم 
والـبعض منهـا لا يكـون تجاريـا إلا إذا  )الفرع الأول(،اجعمال ما يعتبر تجاريا ولو وقع منفرد 

 .)الفرع الثاني( صدر عمى وجه مقاولة
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 الفرع الأول

 الأعمال التجارية المنفردة.

عمــى اجعمــال التجاريــة المنفــردة،  1مــادة الثانيــة مــن القــانون التجــاري الجزائــريتــنص ال
ويمكـــن القـــول أن المشـــرع أورد تعـــدادا للأعمـــال التجاريـــة عمـــى ســـبيل المثـــال ومـــن بـــين هـــذ  

 ، والعمميـــات المصــــرفية وعمميـــات الصــــر  والسمســــرة)أولا(اجعمـــال الشــــرا  مـــن أجــــل البيــــع
 )ثانيا(.

 ل البيعالشراء من أج -أولا
 لكي يعتبر الشرا  بقصد البيع عملا تجاريا لابد من توافر ثلاث شروط وهي:

 أن يكون هنال شرا . .1
 وقوع الشرا  عمى المنقول أو العقار. .2
 .2قصد البيع .3

 
 

                                                
 تنص المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري عمى اجعمال التجارية المنفردة: -1

 كل شرا  لممنقولات اعادة بيعها أو بعينها، أو بعد تحويمها وشغمها. -
 كل شرا  لمعقارات اعادة بيعها. -
 كل عممية مصرفية أو عممية صر  أو سمسرة أو خاصة بالعمولة. -
 العقارات أو المحلات التجارية والقيم العقارية.كل عممية توسط لشرا  وبيع  -
 كل شرا  وبيع لعتاد أو مؤمن السفن. -
 كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة. -
 كل عقود التأمين والعقود اجخرى المتعمقة بالتجارة البحرية. -
يجارهم. -  كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعمقة بأجور الطاقم وا 
 كل الرحلات البحرية. -

 .ص  مرجع سابق،فوضيل نادية،  - 2
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 الشرط الأول: الشراء 
تعتبر عممية الشرا  من أجل البيع مـن أهـم مظـاهر الحيـاة التجاريـة حيـث عـن طريقهـا 

زيــع الثـــروات، ولــوان المشـــرع الجزائــري اعتبـــر حــدوثها ولـــو مــرة واحـــدة عمـــلا يــتم التبـــادل وتو 
تجاريا، ولا يمزم في مقابل الشرا  أن يكون نقدا إنما يكفي أن يكون بمقابل كما في المقايضة، 

ـــو اكتســـب  انتفـــىأمـــا إذا  ـــة، كمـــا ل المقابـــل فـــلا يكـــون عنصـــر الشـــرا  متحققـــا فـــي هـــذ  الحال
هبـة أو الوصــية أو الميـراث ويترتــب كـذلل عمــى اعتبـار عنصــر الشـخص أمــوالا عـن طريــق ال

 شرا  لازم لاعتبار العمل تجاريا.

إن عمميـات البيــع التـي يقــوم بهـا المنــتج اجول لمنتجاتـه التــي لـم يســبقها شـرا ، لا تعتبــر 
عمميات تجارية كما في حالات استغلال الموارد الطبيعية والمجهود الذهني والبدني والزراعـة، 

 ا ينتفي عنصر الوساطة في تداول الثروات.وهن

عمى الرسم من شرا  المزارع لمبذور  لا تعتبر الزراعة عملا تجارياالأعمال الزراعية:  -
ـــات والصـــيد  ـــى الزراعـــة اســـتغلال الغاب والســـماد وكـــذلل بيعـــه لمنتجاتـــه الزراعيـــة، ويقـــاس عم

ذا كانــت المشــروعات الزراعيــة واســتغلال المــوارد الطبيعيــة كاســتخراج ااســفنج والملاحــات، فــإ
لهــا طبيعتهــا الخاصــة مــن حيــث ظــرو  الانتــاج فيهــا والاعتمــاد عمــى  الصــغيرة أو المتوســطة

الطبيعة ورأسمال ضئيل...يتضح منه عدم انطبـاق ظـرو  التجـار عمـى هـذا النـوع مـن نشـاط 
ال سيـر أن الاستغلالات الزراعية والمواد الطبيعية حيث لا مضاربة أو سرعة في تداول اجمـو 

الاســتغلالات الزراعيــة الكبيــرة التــي تمجــأ إلــى أســاليب مثــل اســتخدام الآلات والعمــال والبنــول 
             .1فإنها تجارية لاتخاذها طبيعة المشروع ااقتصادي

هـي تمـل المهـن التـي يعتمـد أصـحابها عمـى مـوهبتهم العمميـة ومهـارتهم  المين الحرة: -
ى نشــاطهم الــذهني، كمــا هــو الحــال فــي مهنــة الطبيــب والمحــامي الفنيــة التــي تقــوم أساســا عمــ

                                                
 -78، ص ص2006الطبعة الثامنة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،  - 1
79. 
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فهـــذ  المهـــن ليســـت تجاريـــة ولا تعتبـــر القـــائمين بهـــا تجـــارا لانتقـــا  عنصـــر  ...الخ،والمحاســـب
الوساطة في تداول اجفكار أو اجموال، أما إذا قام مهنـدس بفـتح مكتـب هندسـي واسـتخدم فيـه 

ه لم يعـد مقصـورا عمـى ذلل يعد عملا تجاريا جن   فإن  من المهندسين والرسامين والفنيين، فريق 
 استغلال المواهب الفنية.

: ويقصد به اجعمـال التـي تكـون ثمـرة الفكـر والفـن، كإنتـاج الإنتاج الذىني أو الفني- 
ــاتهم والرســامين فــي لوحــاتهم والممحنــين فــي ألحــانهم لالمــؤلفين  مختمــ  فــروع المعرفــة فــي ممف

لـ ى سيـر ذلـل فتعتبـر أعمـالا مدنيـة، أمـا الناشـر نفسـه الـذي يشـتري والمصورين في صورهم وا 
 .       1حق المؤل  ويقوم بتكمفة الطبع والنشر وبيعه بقصد تحقيق الربح تعتبر أعمالا تجارية

 وقوع الشراء عمى منقول أو عقار: -الشرط الثاني
أو عقــار  لكــي يعــد الشــرا  ججــل البيــع عمــلا تجاريــا يجــب أن يقــع الشــرا  عمــى منقــول

ن كانت بعض التشـريعات تقصـر الشـرا  عمـى المنقـول فحسـب دون العقـارات وتسـتبعد هـذ   وا 
 القـانون التجـاري،" اجخيرة من مجال القانون التجاري إلى القاعدة التقميدية التي تقتضي بأن:

 ".قانون المنقولات والقانون المدني، قانون العقارات

عقـارات لا تتسـم طبيعتهـا بـروح السـرعة والبســاطة وتقـوم هـذ  القاعـدة عمـى أسـاس أن ال
 الاقتصــــاديسيـــر أن المشــــرع الجزائــــري ســـاير التطــــور  التـــي يقــــوم عميهـــا القــــانون التجــــاري،

ـــرة أصـــبحت تشـــكل  الحـــديث، ـــانون التجـــاري نظـــر لكـــون هـــذ  اجخي ـــارات فـــي الق فأدخـــل العق
مر الذي يجعمهـا تحتـاج إلـى مضاربات عقارية ذات أهمية بالغة إذ تتم حاليا برأسمال كبير اج

بحيث لو أخذنا بمدنيتها لحرم الغير الذي يتعامل مع القائمين بهـا مـن ضـمانات  كبير، ائتمان
القـانون التجــاري، ومــن أهمهــا إشـهار إفــلاس هــؤلا  المضــاربين، إذن فمكـي يعــد العمــل تجاريــا 

                                                

.50-49أحمد محرز، مرجع سابق، ص ص -  1 
أي الـذي يتفـق مـع روح الـنص باعتبـار يعد ما ذهب إليه المشرع الجزائري في هذا المجال الرأي السائد الآن وهـو أيضـا الـر  -

 أن المضاربة العقارية أصبحت تدر عمى القائمين بها أرباحا هائمة مقارنة باجرباح التي تنتج عن المضاربة عمى المنقولات.
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ل بأنـه شـي  سيـر يجب أن يقع الشرا  عمى منقول أو عقار بقصـد إعـادة بيعـه ويعـر  المنقـو 
وقـــد يكـــون المنقـــول ماديـــا كالبضـــائع والســـمع، وقـــد يكـــون معنويـــا  ،مســـتقر بحيـــز  وسيـــر ثابـــت

ـــرا ات  ـــولا بحســـب المـــال كشـــرا   الاختـــراعكب ـــة والصـــكول وقـــد يكـــون منق والعلامـــات التجاري
المحصولات والثمار قبل جنيها، أما العقار فهو الشي  الثابت المسـتقر بحيـز  بحيـث لا يمكـن 

قمه من مكان جخر وورود الشرا  عمى العقـار، يقصـد بـه شـرا  الحـق العقـاري ذاتـه كالممكيـة ن
أما استئجار العقار بقصد إعادة تأجير ، فلا يعتبر واردا عمى عقار جنه ينصب عمى المنفعـة 

 .          1وهي منقولا، وتعتبر عملا تجاريا

 قصد البيع -الشرط الثالث
التجاريـة عمـى عمـل الشـرا  الـذي يقـع عمـى منقـول أو عقـار  يمزم أخيرا اضفا  الصفة

أن يكون القصد من جرا  هذا الشرا  هـو إعـادة البيـع، ويكفـي لتجاريـة الشـرا  أن تتـوافر لـدى 
المشتري نية البيع وقت حدوث الشرا  دون شرط تحقق هذا البيع بالفعل، فطالما أن الشخص 

ــه يكتســب  الصــفة التجاريــة حتــى لــو عــدل عــن قصــد  قــد اشــترى شــيئا بقصــد بيعــه فــإن عمم
شــرا   عكــس فــإن  الواسـتبقى الشــي  لاســتعماله الخــاص أو همــل هــذا الشــي  بعــد شــرائه، عمــى 

الشــي  بقصــد الاســتهلال الشخصــي يعتبــر عمــلا مــدنيا حتــى ولــو كــان هــذا الشــي  قــد ارتفــع 
 وقت الشرا . وذلل لانتفا  نية البيع ثمنه فيما بعد عمى نحو جعل المشتري يبيعه بربح،

ــا  ــه يعــد تجاري ذا اشــترى شــخص شــيئا بقصــد إعــادة بيعــه ثــم باعــه بالفعــل، فــإن عمم وا 
ســوا  ورد البيــع عمــى الشــي  بحالتــه التــي كانــت عميهــا وقــت الشــرا  أم بعــد تحويمــه أو تهيئتــه 
بهيئــة أخــرى، مثــال ذلــل شــرا  أقمشــة وبيعهــا فــي شــكل ثيــاب، أو شــرا  الحبــوب وبيعهــا بعــد 

 ا.طحنها دقيق
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كــذلل عمــل الشــرا  الصــفة التجاريــة حتــى ولــو كــان لاحقــا عمــى البيــع ولــيس يكتســب 
أسـعار البضـاعة المضـارب  ارتفـاعسابقا عميه مثل ما هو في عمميـات البورصـة، حيـث يـدفع 

إلى بيعها ثم تقـوم بشـرائها حـال انخفـاض سـعرها، وتـوفر قصـد إعـادة البيـع أو التـأجير مسـألة 
كافـة وسـائل ااثبـات المقبولـة  باسـتعماليـدعي تجاريـة عمـل الشـرا   يقع عبئ اثباتها عمى من

، وعمـى الـرسم مـن 1مـن القـانون التجـاري الجزائـري 20تجاريا و المنصـوص عميهـا فـي المـادة 
أن نية البيـع يجـوز إثباتهـا بكافـة طـرق ااثبـات فـإن ظـرو  الشـرا  عمـى وجـه الخصـوص قـد 

بشـــرا  كميـــة مـــن البضـــائع لا تتناســـب مـــع  يكـــون شـــاهدا عمـــى وجودهـــا كمـــا لـــو قـــام شخصـــا
 استهلاكه الشخصي.      

أخيـــرا و حتـــى يكتســـب الشـــرا  الصـــفة التجاريـــة لابـــد أن يكـــون قصـــد إعـــادة البيـــع أو 
التأجير مقترنا بنية تحقيق الربح ، إن الشرا  الذي يكون مـن أجـل إعـادة البيـع دون نيـة الـربح 

ــة عمــى ذلــل عمــل يعتبــر مــدنيا وتنطبــق عميــه قواعــد القــانون  المــدني، ولعــل مــن أبــرز اجمثم
الـــذي يقتصــر فقـــط عمــى شـــرا  الســمع ثـــم بيعهــا جعضـــائها  الاســتهلاكيةالجمعيــات التعاونيـــة 

 .2بسعر التكمفة أو بزيادة قميمة تغطي بها مصارفها

 العمميات المصرفية وعمميات الصرف والسمسرة أو خاصة بالعمولة  -ثانيا
يعــد عمــلا تجاريــا مــن القــانون التجــاري عمــى أنــه: " 72الفقــرة تــنص المــادة الثانيــة فــي 

 .".بحسب موضوعو كل عممية مصرفية أو عممية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة..
كــل عمميـــة توســط لشـــراء وبيـــع " فإنهـــا تــنص أنـــه: 03 مــن نـــص المــادة 70أمــا الفقـــرة  

ـــل وهـــذ  ا 3"العقـــارات أو المجـــالات التجاريـــة والقـــيم العقاريـــة... ـــات التـــي ذكرهـــا المشـــرع تمث لعممي
 وساطة في تداول بعض الثروات واعتبرها أعمالا تجارية ولو أتت بصورة منفردة وهي:  

                                                
 من القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق. 30انظر المادة  -1
 .65-64، ص ص2006دار المطبوعات الجامعية، مصر،  القانون التجاري،مي، البارودي ع -2
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 14و 13الفقرة  2المادة  - 3
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 العمميات المصرفية  -1
 وهي مجموعة العمميات التي تقوم بها البنول، والتي يكون الهد  منها تحقيق الربح. 
 70002أفريــــل  70فــــي  الصـــادر 70-00للإشـــارة فــــإن المشـــرع فــــي القـــانون رقــــم  

ــام بتعــدادها، بحيــث  نمــا ق ــا العمميــات البنكيــة وا  ــم يعــر  لن والمتعمــق بالنقــد والقرض)الممغــى( ل
 فإنهـــا  ،العمميـــات البنكيـــةهـــذ  ن عـــجـــا ت عمـــى ســـبيل المثـــال ولـــيس عمـــى ســـبيل الحصـــر، و 

وسـائل وضـع  الاقتـراضتتضمن تمقي اجموال من الجمهور ) الودائع النقديـة البنكيـة(، عمميـة 
الــدفع لمجمهــور، وعميــه فالبنــل يعــد بمثابــة وســيط بــين المــدخرين والمقترضــين بحيــث يســتقبل 

لمجمهـــور بفائـــدة، كمـــا تقـــوم البنـــول بفـــتح  باقتراضـــهاالودائـــع النقديـــة مـــن المـــودعين ثـــم نقـــوم 
المستندة...إلخ، فهذ  العمميات المصـرفية هـي تجاريـة بالنسـبة  والاعتماداتالحسابات الجارية 

مبنل، ولو قام بها مرة واحدة، أمـا بالنسـبة لمعميـل فتعتبـر مدنيـة إلا إذا كانـت قـد صـدرت مـن ل
 .  1تاجر يتعمق بشؤون تجارته

 عمميات الصرف  -2
مبادلــة نقــود أو عممــة بــأخرى كتحويــل عممــة محميــة إلــى عممــة أجنبيــة  يقصــد بالصــر 

لام نقــود أخــرى بقيمتهــا فــي "الصــر  المحمــي"، أو تســميم نقــود فــي مكــان واســت وهــو مــا يســمى
ويســمى "الصــر  المســحوب"، ويعتبــر عنــد الصــرافة أي الــذي يــتم بــين الصــرا   مكــان آخــر،

ــا بالنســبة لمصــر  وبــالرسم مــن ذلــل فــالراجح أنــه لا   ،اوالراســب فــي ابــدال النقــود عمــلا تجاري
أمـا بالنسـبة  يعتبر كذلل، إلا  إذا كان يقصد المضاربة عمى فـرق بـين العمميتـين أو المكـانين ،

لطالــب النقــود فــلا يعـــد تجاريــا إلا تطبيقــا لنظريــة التبعيـــة أي إذا كــان تابعــا لعمــل تجـــاري أو 
   .2متعمقا بتجارته

                                                
، صــــادر بتــــاريخ 16، جريــــدة رســــمية، عــــددمتعمــــق بالنقــــد والقـــرض، 1990/ 14/04مــــؤرخ فــــي  10-90 رقــــم قـــانون  -2

 )الممغى( 18/04/1990
 .35مرجع سابق، ص بولوذنين أحمد،  -1
 .44ص  شادلي نور الدين، مرجع سابق، -2
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 عمميات السمسرة -3
لشــخص بالبحــث عــن طــر  ثــان ابــرام عقــد معــين أو التوســط عقــد ب السمســار يتعهــد

 ابرامه مقابل أجر. 

الطـــرفين مقابـــل عمولـــة  اين وجهـــات نظـــر إن عمـــل السمســـار يقتصـــر عمـــى التقريـــب بـــ
 كنسبة مئوية من الصفقة أو أجر محـدد، كالتقريـب بـين البـائع والمشـتري، فهـو لـيس يتقاضاها

 طر  في العقد و بمجرد إبرامه لا يسأل عن تنفيذ .

أما من حيث الصفقة التجارية لمسمسرة اختمفت أرا  الفقه فمـنهم مـن يـرى أن السمسـرة 
وذهـب رأي آخـر إلـى أن السمسـرة تعتبـر تجاريـة  لا إذا تعمقت بعمل تجـاري،لا تكون تجارية إ

ذا كانــت  بــالنظر إلــى طبيعــة الصــفقة، فــإذا كانــت الصــفقة تجاريــة اعتبــرت السمســرة تجاريــة وا 
مدنية اعتبرت السمسرة مدنيـة، بينمـا ذهـب رأي آخـر إلـى اعتبـار السمسـرة تجاريـة ولـو وقعـت 

وهــذا مــا نــص عميــه المشــرع الجزائــري حيــث  عــة الصــفقة،مــرة واحــدة، وبغــض النظــر عــن طبي
فعمل السمسار يعتبر تجاريا في جميع اجحـوال سـوا   جا  مطمق ولا يوجد نص خاص يقيد ،

 كان السمسار محترفا أو سير محتر ، وسوا  كانت الصفقة مدنية أو تجارية.

جاريـة اعتبـر العمـل أما بالنسبة لعميل السمسار فإذا كان تاجرا والصفقة تتعمـق بشـؤون ت
   .1تجاريا، أما إذا كان الشخص مدنيا اعتبر العمل مدنيا

 الوكالة بالعمولة -4
لقيام بعمل أو أكثر لحساب الموكل دون أن يذكر اسم هذا اجخيـر لممتعاقـد عقد بيمتزم 

العمميــة ســائدة فــي وتكــون هــذ  معــه رســم عممــه بــأن الوكيــل بالعمولــة يتصــر  لحســاب سيــر  
تجارية حتى يتمكن الوكيل بالعمولة أن يتصر  طبقا ارادته دون أن يعود فـي اجمـر الحياة ال

                                                
ــوان المطبوعات الجـــامعية، الـــجزائر، دون سنة النشر، ص ص القانون التجاري الجزائري،حمو أبو حمو،  -1 -135دي

136. 
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فالوكيل بالعمولة يختم  عن السمسار في أنه  إلى الموكل، لكن يقدم له الحساب في اجخير،
يبرم العقد باسمه الخاص ولحساب موكمـه فـي مقابـل أجـر يسـمى العمولـة ويختمـ  كـذلل عـن 

هـذا اجخيـر يبـرم العقـد باسـم ولحسـاب اجصـيل فـلا يظهـر اسـمه فـي  الوكيل العادي فـي كـون
 .   1العقد إلا بصفته وكيل

لـم يشـترط القـانون التجـاري الجزائـري لاعتبــار الوكالـة بالعمولـة عمـلا تجاريـا أن تـرد فــي 
، وهــذا مــا ســار عميــه الاحتــرا شــكل مشــروع أي تكــرار القيــام باجعمــال التجاريــة عمــى وجــه 

رنسي والقوانين اجخرى المقتبسة أحكامها منه كالقانون المصري والمبنـاني بـل يكفـي القانون الف
  .2ة ودون تكرارهادعملا تجاريا في نظر المشرع الجزائري ولو وقعت منفر  لاعتبارها

 الأعمال التجارية البحرية -ثالثا
بحريـة، وكذلل يعد عملا تجاريا حسـب موضـوعه اجعمـال التجاريـة المتعمقـة بالتجـارة ال

(، وقـد ورد هـذا التعـداد عمـى سـبيل 30إلـى  71الفقـرات) مـن  03وهذا ما نصت عميه المـادة 
"كــل شــرا  بيــع لعتــاد أو مــؤمن لمســفن، كــل تــأجير أو اقتــراض أو قــرض بحــري  المثــال وهــي:

بالمغامرة، كل عقود التأمين والعقود اجخرى المتعمقة بالتجـارة البحريـة، كـل الاتفاقـات المتعمقـة 
يجارهم، كل ب بحريـة ولكـي يكتسـب العمـل الصـفة التجاريـة يجـب أن الرحلات الأجور الطاقة وا 

أمــا  يتعمـق  موضـوع العمــل لمتجـارة البحريـة وأن يكــون الغـرض منـه المضــاربة وتحقيـق الـربح،
نزهــة أو تــدريب أو بحــث عممــي فــإن العمــل يعــد مــدنيا بالنســبة لإذا تعمــق اجمــر بشــرا  ســفينة 

 .    3لسبب انتفا  المضاربة وتحقيق الربحلممشتري وذلل 

                                                
ص ص،  ،  2002يـــــع، الجزائــــر، والتوز ، موقــع لمنشـر الوجيـــز في القانون التــجاري وقانــون الأعمالبن ســـانم عمــي،  -1

135-136. 
 .136حمو أبو حمو، مرجع سابق، ص  -2
 .64، ص2000، دار المعرفة، الجزائر ، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائريعمورة عمار،  -3
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والجـــدير بااشـــارة أن المشـــرع الجزائــــري لـــم يقتصـــر عمــــى اعتبـــار اجعمـــال التجاريــــة 
  الثانية.بحسب الموضوع واجعمال السالفة الذكر في تمل التي نصت عميها المادة 

 021-02 مــن القــانون التجــاري، بــل أضــا  أعمــالا أخــرى تضــمنها المرســوم التشــريعي رقــم 
والتييئـة الأوعيـة قصـد  الاقتنـاءكـل نشـطات " :التي تـنص عمـى مـا يمـيمنه  00طبقا لممادة 

بيعيــا أو تأجيرىــا، كــل النشــاطات التوســطية فــي الميــدان العقــاري، لاســيما بيــع الأمــلاك 
 ". ساب الغيرلحير العقاري يكل نشاطات الإدارة أو التس -العقارية أو تأجيرىا،

 الفرع الثاني

 قاولات التجارية الم

مـــن القـــانون التجـــاري نجـــد إلـــى جانـــب اجعمـــال التجاريـــة المنفـــردة  03حســـب المـــادة 
الصفة التجاريـة صـدورها فـي شـكل مقاولـة، نشـير  لاكتسابهاطائفة أخرى من اجعمال يشترط 

نمـا  في البداية بأن التقنين التجاري الجزائري، لم يعر  لنا ما المقصود بمصطمح المقاولـة ، وا 
لكــن الفقــه والقضــا  حــاولا تعريفهــا مــن خــلال عــدة محــاولات  اكتفــى بتعــداد أنــواع المقــاولات،

بنــا  عمــى  الاحتــرا فتوصــلا إلــى أن المقاولــة عبــارة عــن تكــرار اجعمــال التجاريــة عمــى وجــه 
 الصفة التجارية:نظام مسبق، وعميه يشترط في المقاولة توفير عنصرين لكسب 

فالعمـل المنفـرد لا يكفـي لقيـام المقاولـة، بـلا بـد مـن تكـرار العمـل بطريقـة  تكرار العمـل: .1
 منتظمة واعتيادية.

وجـــود تنظـــيم مهنـــي يهـــد  إلـــى القيـــام بهـــذا العمـــل وتتمثـــل فـــي مجمـــوع مـــن الوســـائل  .2
الماديـــة واجدوات والعمـــال ووضـــع هـــذ  العوامـــل جميعـــا فـــي مكـــان خـــاص والمضـــاربة 

  .ميها قصدع

                                                
ـــم  -1 ـــي  03-93مرســـوم تشـــريعي رق ـــق جول مـــارس ســـنة  1413رمضـــان عـــام  7مـــؤرخ ف ـــق بالنشـــا1993المواف ط ، يتعم

 صادر  .14العقاري، ج ر العدد 



 ي:                                                               أنواع الأعمال التجاريةالثانالفصل 
 

35 

 

 .  2تحقيق الغرض المقصود ألا وهو الربح  .3

جـا ت عمـى  ،1والمقاولات التجارية التي نصت عميهـا المـادة الثانيـة مـن التقنـين التجـاري
ذلــل أن اجعمــال التجاريــة المتعمقــة بهــذا النــوع فــي  ســبيل المثــال ولــيس عمــى ســبيل الحصــر،

 مستمر تماشيا مع عالم التجارة. تزايد وتطور

 مقاولة تأجير المنقولات أو العقارات -أولا
يعتبــر تــأجير المنقــولات والعقــارات عمــلا تجاريـــا إذا حــدث عمــى ســبيل التكــرار واتخـــذ 
شكلا منظما، يستوي أن يكـون التـأجير واردا عمـى منقـول أو عقـار، وقـد أضـفى المشـرع عمـى 

المضـاربة وتحقيـق هذ  اجعمال الصفة التجارية إذا تم ممارستها في شكل مشروع يهد  إلى 
فــأراد المشــرع حينئــذ حمايــة المتعــاممين مــع أصــحاب هــذ  المشــروعات فأصــب  الطــابع  الــربح،

ـــى  ـــي تزاولهـــا هـــذ  المشـــروعات وأخضـــعهم  الالتزامـــاتالتجـــاري عم الناتجـــة عـــن اجعمـــال الت
والقيـد فـي السـجل التجـاري ودفـع الضـرائب عمـى  التجار من مسل الدفاتر التجارية، لالتزامات

                                                
 .38بولوذنين أحمد، مرجع سابق، ص  - 2
 من القانون التجاري الجزائري عمى المقاولات التجارية: 2حيث تنص المادة  -1

 لتأجير المنقولات أو العقارات. كل مقاولة -1
 كل مقاولة  للإنتاج أو التحويل أو ااصلاح. -2
 أو لتمهيد اجراضي.كل مقاولة لمبنا  أو الحفر  -3
 كل مقاولة لمتوريد أو الخدمات. -4
 كل مقاولة استغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات اجرض اجخرى. -5
 .الانتفالكل مقاولة استغلال النقل أو  -6
 كل مقاولة استغلال الملاهي العمومية أو اانتاج الفكري. -7
 متأمينات.كل مقاولة ل -8
 كل مقاولة استغلال المخازن العمومية . -9

 كل مقاولة لبيع السمع الجديدة بالمزاد العمني بالجممة أو اجشيا  المستعممة بالتجزئة. -10
عادة السفن لمملاحة البحرية.-11  كل  مقاولة لصنع أو شرا  أو بيع وا 
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كمــا أعطــى المشـــرع ضــمانات لممتعــاممين فـــي الحصــول عمـــى  جربــاح التجاريــة والصـــناعية،ا
 حقوقهم عندما تتوق  هذ  المشاريع عن دفع ديونها.

 مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح -ثانيا
مـــن القـــانون التجــاري، يكـــون المشــرع الجزائـــري قـــد  0فقــرة  3مــن خـــلال نــص المـــادة 

د صــــور النشــــاط دون أن حيـــث عــــد   الصــــناعة والزراعــــة والتجــــارة، قضـــى عمــــى التفرقــــة بـــين
عمى هذا اجساس جا  النص مطمقا فيسـتوي أن يكـون اانتـاج صـناعيا أو يخصص نوعيته، و 

زراعيـا كمــن يقــوم بمشـروع يســتهد  منــه اسـتخراج الحديــد وتحويمــه إلـى آلات لبيعهــا، أو قيــام 
لقطن وسزلـه وتحويمـه إلـى خيـوط وبيعهـا الشخص بزراعة مساحة واسعة من اجرض كزراعة ا

فــي الســوق سيــر أنــه يشــترط لممارســة هــذ  المشــاريع أن يكــون لهــا الوســائل الماديــة والبشــرية 
 لممارسة هذا النشاط.  

 مقاولة البناء أو الحفر أو تمييد الأراضي -ثالثا
هـــذ  كـــل مقاولـــة البنـــا  أو الحفـــر أو تمهيـــد اجرض يعـــد عممهـــا تجاريـــا وأيـــا كـــان نـــوع 

اجشــغال فيــدخل فــي نطاقهــا إنشــا  المبــاني والطــرق و الجســور واجنفــاق والمطــارات والآبــار 
أكثــر مــن ذلــل، فــإن مــن  والقنــوات والســدود وخطــوط الســكل الحديديــة والهــدم والتــرميم..إلخ،

يتعهد بتقديم المواد اللازمة أو القوة البشرية لتنفيذ كـل العمميـات السـابقة الـذكر فـإن عممـه يعـد 
 .  1تجاريا

 مقاولة التوريد أو الخدمات -رابعا
التوريد عقد شرا  لبضـائع معينـة يبرمـه المـورد مـع المتعاقـد معـه الـذي قـد يكـون منتجـا 

التـزم فيـه  أو موزعا لهـذ  المـواد، وذلـل مـن أجـل تنفيـذ عقـد بيـع سـابق أبرمـه مـع طـر  آخـر،
البضـائع، يمتـزم شـخص يسـمى بأن يزود  في فترات دورية أو محـددة بكميـات معينـة مـن هـذ  
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مــوردا مــع مؤسســة تقــوم بتحويــل القمــح إلــى دقيــق لتزويــد المســتهمكين بــأن يبرمــوا عقــدا معهــا 
 بتزويدها بكميات معينة في فترات دورية لما تحتاجه من القمح.

فعمــى  إن مفهــوم الخــدمات مفهــوم واســع جــدا يمكــن أن يــنظم أكثــر مــن مقاولــة ونشــاط،
تعـد مقـاولات تجاريـة مقـاولات السـياحة وكـذلل الفنـادق والحمامـات  وجه المثـال ولـيس الحصـر

واســتغلال الحمامــات وكــذلل القيــام بخــدمات متنوعــة مثــل الصــيانة وااصــلاح والقيــام بــبعض 
فكممـــا تعمـــق اجمـــر بخدمـــة وكانـــت هـــذ   اجعمـــال القانونيـــة مثـــل الوكالـــة بالعمولـــة والجمركـــة،

وقــائم عمـــى شـــكل منــتظم وجمـــع الوســـائل الماديـــة ن، هالخدمــة يقـــوم بهـــا صــاحبها بشـــكل ممـــت
 1بالغير من المستخدمين كنا أمام مقاولة تجارية. والاستعانة

مقاولة استغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات  -خامسا
 الأراضي الأخرى

أنهــا مــن كالصــناعة التحويميــة عمــى  الاســتخراجيةاعتبــر المشــرع الجزائــري الصــناعات 
مـن  2مـن المـادة  01حيث يفهم من  الفقـرة  اجعمال التجارية إذا وردت عمى سبيل المقاولة،

القــانون التجــاري الجزائــري أن كــل المقــاولات التــي تســتخرج المعــادن مــن حديــد ونحــاس..الخ 
فـي حـين كانـت  والمقاولات التي تستغل النفط والغاز تعتبر عمـى أنهـا مـن المقـاولات التجاريـة،

إذ  مــن اجعمــال المدنيــة فــي التشــريع الفرنســي عمــى وجــه ااطــلاق، الاســتخراجيةالصــناعات 
اجخــرى  الاســتخراجيةوأمــا الصــناعات  جــا  المشــرع واســتثنى منهــا مقاولــة المنــاجم الباطنيــة،

فهــي لا تــزال تعتبــر فــي التشــريع الفرنســي عمــى أنهــا مــن اجعمــال المدنيــة وقــد أصــبحت مــن 
 في القانون التجاري الجزائري. اجعمال التجارية 

  الانتقالمقاولة استغلال النقل أو  -سادسا
ه تعــد مــن اجعمــال التجاريــة ن ـمـن القــانون التجــاري عمــى أ 3لمــادة مــن ا 0تـنص الفقــرة 

، جن مقاولــة النقــل أو الانتقــال تســاعد عمــى تــداول الانتقــالالموضــوعية كــل مقاولــة النقــل أو 
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والنقل هو عقد يمتزم بمقتضا  شخص يسـمى الناقـل  لتحقيق الربح، الثروات وجن الناقل يسعى
وبالتـالي  بنقل أشيا  أو أشخاص من مكان معين إلى مكان آخر بوسـائل النقـل مقابـل اججـر،

فهي من اجعمال التجارية حتى قامت بهذ  اجعمال في شكل مقاولة سـوا  تـم هـذا النقـل بريـا 
القــائم بهــا فــردا أو شــركة أو شــخص مــن أشــخاص  أو بحريــا أو جويــا، وســوا  كــان الشــخص

 .1القانون العام

 مقاولة استغلال الملاىي العمومية أو الإنتاج الفكري -سابعا
يقصد بالملاهي العمومية دور الملاهي التي تفتح أبوابها لمجمهور مقابل أجر كما هـو 

ية الجمهـور فـي مقابـل الحال في السينما والمسرح والسرل وسيرها من الحالات التي تهتم بتسـم
أجــــر، وتضــــفى الصــــفة التجاريــــة عمــــى أصــــحاب الملاهــــي العموميــــة بشــــرط أن يقــــوم هــــؤلا  

وأمـا مقاولـة اانتـاج الفكـري فإنهـا   2وفـي شـكل مقاولـة ، الامتهاناجشخاص بعممهم عمى وجه 
 ،تقـوم فــي أسمــب اجحيـان بشــرا  أشــيا  معينـة مثــال ذلــل الكتـب أو اجســطوانات اعــادة بيعهــا

اجمر الذي من شأنه أن تباشر هذ  المقاولات أعمالا تجارية حتى خارج المقاولة جنهـا عمميـة 
الشــرا  مــن أجــل البيــع، ولا يفــرض المشــرع لهــذ  العمميــة أن تــتم فــي شــكل مقاولــة وفــي بعــض 

لكنــه يتكمــ  بنشــر  فقــط لتقديمــه لمجمهــور وتكتســي  اجحيــان لا يشــتري الناشــر إنتــاج المؤلــ ،
 .  3ممية الطابع التجاري جنها تابعة لمقاولة هدفها تحقيق الربحهذ  الع

 مقاولة التأمين -ثامنا
التــأمين هــو عقــد يتعهــد بمقتضــا  شــخص يســمى المــؤمن بــأن يــدفع إلــى شــخص آخــر 

ــــا فــــي حالــــة تحقيــــق الخطــــر المــــؤمن منــــه)حريق،  ســــرقة، يســــمى المــــؤمن لــــه تعويضــــا مالي
وقــد قصــر المشــرع الصــفة  يؤديهــا المــؤمن لــه لممـؤمن،وفـاة...الخ( وذلــل مقابــل أقســاط دوريـة 
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ــأمين البحــري دون التــأمين البــري ولعــل ذلــل فــي الواقــع يرجــع إلــى أن فكــرة  التجاريــة عمــى الت
ن شـائعا وقـت فالتـأمين البـري لـم يكـ، التأمين في ذاتهـا قـد تولـدت أساسـا  عـن الخطـر البحـري

ر البريــة فــي الوقــت الحاضــر كالتــأمين ، ومــع ذلــل فقــد تزايــدت اجخطــاوضــع التقنــين التجــاري
ــأمين مــن المســؤولية، ــأمين مــن المــرض والتــأمين مــن الحريــق والت فقــد اســتقر  عمــى الحيــاة والت

 .   1قياسا عمى التأمين البحري ةالقضا  عمى إدراج التأمين البري ضمن المقاولات التجاري

 مقاولة استغلال المخازن العمومية -تاسعا
ري الصفة التجارية عمى مشروع المخازن العمومية، وهي مخـازن أضفى المشرع الجزائ

ويعطي أصحاب البضـائع المودعـة إيصـالا بهـا يحـرر  يودع فيها التجار بضاعتهم لقا  أجر،
 2للأمر، ويجوز لصاحب البضائع المودعة بيعها إلى الغيـر عـن طريـق تظهيـر هـذا اايصـال

ذا كــان نشــاط المخــزن العمــومي عمــلا تجاريــا ج فــإن العامــل الــذي  شــكل مقاولــة، ه يــتم فــين ــوا 
يــودع بضــاعته يعــد اايــداع بالنســبة إليــه عمــلا تجاريــا إذا كــان تــاجرا أو عمــلا مــدنيا إذا كــان 

لتعامـل فـي سـند الخـزن فيعـد مثـل التعامـل فـي اجسـهم عمـلا مـدنيا اأمـا  المودع من الخواص،
 .   3إلا إذا مارسه شخص في شكل مقاولة وبقصد المضاربة

 مقاولة بيع السمع الجديدة بالمزاد العمني بالجممة أو الأشياء المستعممة بالتجزئة -عاشرا
من القانون التجاري أنـه إذا تمـت بيـع السـمع الجديـدة  73الفقرة  2يفهم من نص المادة 

ــالمزاد العمنــي بالجممــة أو اجشــيا  المســتعممة بالتجزئــة وعــن طريــق المــزاد العمنــي فــي شــكل  ب
 صبح العمل تجاريـا، فالمقـاولات فـي هـذ  الحالـة تتوسـط وتتـداول بـين البـائع والمشـتريمقاولة أ

أمــا بالنســبة لممشــتري بــالمزاد  فيعــد العمــل تجاريـا بالنســبة لمبــائع، كمـا تهــد  إلــى تحقيــق ربــح،
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العمني فيتوق  اجمر عمى صفته، فإذا كان لا يتمتع بصفة التاجر فالعمل بالنسـبة إليـه يعتبـر 
 أما إذا كان تاجر فيعتبر شراؤ  بالمزاد العمني عملا تجاريا.   مدنيا،

 كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وا عادة بيع السفن لمملاحة البحرية -حادي عشر
ــــى نــــص المــــادة   فــــإن الســــفن إذا خضــــعت إلــــى إحــــدى هــــذ    72فقــــرة   2بــــالرجوع إل

ذا تمتادة البيع"، "الصنع، الشرا ، البيع، إع العمميات : فـي شـكل مقاولـة الصـنع أي إنتـاج  وا 
أو شرا  أو إعادة بيع عمى وجـه أي منهمـا وكـان الهـد  مـن ورائهـا تحقيـق الـربح كـان العمـل 
تجاريا، ض  إلى ذلل فإن كـل عقـد يتعمـق بالتجـارة البحريـة يعـد عمـلا تجاريـا بحسـب الشـكل 

را  والبيـع عمى سـرار عمميـة الشـ فصنع سفينة يكون بموجب عقد مع شخص يدعى المشتري،
عـادة البيـع الـواردة عمـى السـفينة فهـي تنشـأ أيضـا بعقـود نصـت عميهـا المـادة   2مـن الفقـرة  3وا 

 . 1من القانون التجاري عمى تجاريتها

 المطمب الثاني
 الأعمال التجارية بحسب الشكل

يســتعمل القــانون التجــاري بعــض ااجــرا ات الخاصــة بــه فــي عهــد اجنظمــة الطائفيــة 
ار إلى هذ  ااجرا ات، سير أن البعض منها استعممت مـن طـر  اجشـخاص حيث يمجأ التج
وعنــدما يطبــق القــانون التجــاري عمــى هــذ  اجشــخاص عمــى أســاس أنهــم قــاموا  سيــر التجــار،

  3مـن التقنـين التجـاري الجزائـري 02المـادة  عميـه نصـتالتـي ، 2بأعمال تجارية بحسب الشـكل
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 كل عقد تجاري يتعمق بالتجارة البحرية والجوية. -
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الوكـالات ومكاتـب  ،)الفـرع الثـاني(الشـركات التجاريـة  )الفرع الأول(،وهي التعامل بالسـفتجة 
ـــث(،اجعمـــال  ـــع( العمميـــات المتعمقـــة بـــالمحلات التجاريـــة )الفـــرع الثال ـــود  ،)الفـــرع الراب والعق

 )الفرع الخامس(.المتعمقة بالتجارة البحرية والجوية 

 الفرع الأول
 التعامل بالسفتجة.

ساحب بالطمب من شـخص آخـر السفتجة هي عبارة عن سند يقوم به شخص يسمى ال
 .1يسمى المسحوب عميه بدفع مبم  مالي لشخص ثالث وهو المستفيد

عمــى أنــه تعتبــر الســفتجة عمــلا تجاريــا مهمــا كــان  200وقــد نــص القــانون التجــاري فــي المــادة 
مــن القــانون التجــاري عمــى البيانــات التــي  200و أشــارت المــادة  شــخاص المتعــاممين بهــا،اج

 تـاريخ الاسـتحقاق اسم من يجـب لـه الـدفع، السفتجة وهي: تسمية السفتجة،يجب أن تتضمنها 
المكــان الــذي يجــب فيــه الــدفع...الخ، وسيــاب أحــد البيانــات يــؤدي إلــى فقــدان الصــفة التجاريــة 

 .لمسفتجة وتكييفها عندئذ بسند عادي

 ئتمـان، ومـن أهـم صـفاتها التـداول مـن حامـل إلـى آخـر بـالتظهيراالسفتجة أداة  وتعتبر
كمـا قـد يتـدخل شـخص لضـمان أحـد  ،لقبولها ثـم وفائهـا و التسميم حتى تقدم لممسحوب عميهمأ

المــوقعين عميهــا وكممــا تضــمنت الســفتجة توقيعــا جديــدا كممــا زادت ضــمانات الوفــا  بالســفتجة 
امــل عنــد تــاريخ الاســتحقاق، فكــل مــا حجن جميــع المــوقعين يمتزمــون بالوفــا  بمبمــ  الســفتجة لم

مـــدنيا أو تجاريـــا وأيـــا كانـــت صـــفة  الالتـــزامتجة يعتبـــر عمـــلا تجاريـــا ســـوا  كـــان يتعمـــق بالســـف
كـل مـن يوقـع و  الموقعين عميها سوا  كانوا مظهرين أو ضامنين أو ساحب أو مسحوب عميـه،

صــت ن يمــن القــانون التجــار  202سيــر أن المــادة  عمــى الســفتجة يصــبح مــدين بــالتزام تجــاري،
عـن هــذا و  ،باطمــة بالنسـبة لــه تكـونوقـع عمــى السـفتجة إذا عمـى اسـتثنا  يتعمــق بالقصـر الــذي 
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قصد به حماية القاصر من قواعد القانون التجاري فإن  المشرع الاستثنا  الوارد في هذ  المادة 
 .   1لا سير الصارمة ولاسيما اافلاس

 الفرع الثاني

 الشركات التجارية

ى اعتبـار الشـركات من القـانون التجـاري عمـ 3فقرة  2نص المشرع الجزائري في المادة 
وأكـدت عمـى  2مـن نفـس القـانون 200التجارية عمـلا تجاريـا بحسـب الشـكل، ثـم جـا ت المـادة 

وتعــــد  تجاريــــة هــــذ  الشــــركات وحــــددت الطــــابع التجــــاري لمشــــركة إمــــا بالشــــكل أو الموضــــوع،
كــان نوعهــا مثــل   اوأي ــ ،شــكمها مهمــا كــان موضــوعها بحســب أعمــالا تجاريــا الشــركات التجاريــة

 التضـــامن، وشـــركات المســـؤولية المحـــدودة، وشـــركات التوصـــيةشـــركات المســـاهمة، وشـــركات 
لى سير .   وا 

 الفرع الثالث
 الوكالات ومكاتب الأعمال

تقوم هـذ  المكاتـب بـأدا  خدمـة معينـة لمجمهـور لقـا  أجـر معـين أو نظيـر نسـبة معينـة 
فهـي من قيمة الصفقة التي تتوسط فيها، وعن الخدمات التـي تقـدمها هـذ  المكاتـب والوكـالات 

التخمـــيص مـــن البضـــائع والجمركـــة...وبالنظر إلـــى  نهـــا الســـياحية، تحصـــيل الـــديون،متعـــددة م
طبيعــة هــذ  اجعمــال نجــد أنهــا لا تخــرج عــن كونهــا بيــع لهــذ  الخــدمات أو الجهــد الــذي يبذلــه 

ـــل العمـــل، ـــا لـــربح مـــن ورا  ذل ـــب أو الوكالـــة بقصـــد تحقيق ـــع أن المشـــرع  صـــاحب المكت والواق
عمــل الــذي تقــوم بــه هــذ  المكاتــب والوكــالات إنمــا نظــر إلــى الجزائــري لــم ينظــر إلــى طبيعــة ال

                                                
 .49-48ص ص بق،مرجع سا شادلي نوردين ، - 1
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 544والمادة  2فقرة  3المادة  - 2



 ي:                                                               أنواع الأعمال التجاريةالثانالفصل 
 

43 

 

ولــذلل كـان مــن الضــروري  العلاقـة التــي تـربط صــاحب المكتـب أو الوكالــة بــالجمهور الواسـع،
أن يتدخل المشرع لتنظيم هذ  العلاقة حماية منه لجمهور المتعاممين، وذلل بإخضاعها لنظـام 

والتزامـات أخـرى منهـا مسـل  فـلاساااثبات و القانون التجاري وما يترتب عنه من اختصاص و 
  . 1دفاتر تجارية والتسجيل في السجل التجاري حتى تسهل مراقبتهم

 الفرع الرابع

 العمميات المتعمقة بالمحلات التجارية

مـن القـانون التجـاري الجزائـري  0فـي الفقـرة  3اعتبر المشرع الجزائري في نص المادة 
تجـاري مـن بيـع وشـرا  وتـأجير ورهـن مـن اجعمـال التجاريـة جميع العمميات المتعمقة بالمحل ال

إلا أن  بحســب الشــكل بصــر  النظــر عــن شخصــية القــائم بالعمــل تــاجرا كــان أم سيــر تــاجر،
إطـــلاق الـــنص الجزائـــري باعتبـــار جميـــع اجعمـــال المتعمقـــة بالمحـــل التجـــاري أعمـــالا تجاريـــة 

اارث أو الوصـية أو الهبـة سيؤدي لا محال إلى اعتبار بيع شخص لمحل تجاري عن طريق 
ن كان البائع سير تاجر.    2عمى أنه من اجعمال التجارية وا 

 الفرع الخامس

 العقود المتعمقة بالتجارة البحرية والجوية

مـن القـانون التجـاري الجزائـري كـل العقـود المتعمقـة بالتجـارة   3لقـد اعتبـر نـص المـادة 
مــة المشـــرع مــن ذلــل أن النشــاط يتعمـــق وحك  البحريــة والجويــة عمــلا تجاريـــا بحســب الشــكل،

 بالنفــل فيشــكل مقاولــة منظمــة تنظيمــا اقتصــاديا وفنيــا هامــا، ممــا جعــل العقــود المتعمقــة بهـــا،
ولاســيما بالنســبة لصــاحب النشــاط أو المقاولــة التــي هــي شــركة تخضــع لمقــانون الخــاص هــو 
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ة لمنقــل الجــوي، فشــرا  القــانون البحــري بالنســبة لمنقــل البحــري، وقــانون الطيــران المــدني بالنســب
كمـا  يعد عمـلا تجاريـا بالنسـبة لمبـائع والمشـتري، التجاري، الاستغلالسفينة أو طائرة من أجل 

وكــــذلل أعمــــال الصــــيانة وااصــــلاح والرقابــــة التــــي تقــــوم بهــــا  أن رهنهــــا يعــــد عمــــلا تجاريــــا،
  سـفن ، ومن أهم العقود عقد إنشا1هي أعمال تجارية "فيريتاس" لممؤسسات المتخصصة مثل

عقد بيـع السـفن  وطائرات حيث يكتسب هذا العقد الصفة التجارية حتى ولو وقعت مرة واحدة،
عقــود نقــل البضــائع واجشــخاص عــن طريــق البحــر أو الجــو وأيضــا تــأجير أو  أو الطــائرات،

ــار هــذ  العقــود عقــودا  اســتأجرا ــأمين البحــري والجــوي، ولاعتب الســفن والطــائرات والقــروض والت
ب تـــوافر شـــرطان همـــا: أن يكـــون العمـــل عقـــد مـــن حيـــث الشـــكل جـــلشـــكل و تجاريـــة بحســـب ا

 .2موضوع العقد بالتجارة البحرية والجويةأن يتعمق و  والموضوع،

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .132بن سانم عمى، مرجع سابق، ص  -1
 .66ص  مرجع سابق، أكمون عبد الحميم، -2



 ي:                                                               أنواع الأعمال التجاريةالثانالفصل 
 

45 

 

 المبحث الثاني

 .الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة

فة تعتبـــر اجعمـــال التجاريـــة بالتبعيـــة فـــي اجصـــل أعمـــال مدنيـــة ولكنهـــا تكتســـب الصـــ
(، وفــي سالــب اجحيــان لا المطمــب الأول) التجاريــة إذا صــدرت عــن تــاجر ولحاجتــه التجاريــة

وهـو  الاخـتلاطوهنـا يظهـر نـوع مـن  ،يقتصر العمل بين التجار بل يمتد إلى أشـخاص مـدنيين
 .)المطمب الثاني( 1ما يصطمح عمى  تسميته باجعمال التجارية المختمطة

 المطمب الأول
 بالتبعية الأعمال التجارية

نــص المشــرع الجزائــري عمــى هــذا النــوع مــن اجعمــال فــي المــادة الرابعــة مــن القــانون 
 يعد عملا تجاريا بالتبعية:جاري التي تنص عمى أنه "لتا
 الأعمال التي يقوم بيا التاجر المتعمقة بممارسة تجارية أو حاجات تجارية. -
  .2"بين التجار الالتزامات -

 الفرع الأول
  ية الأعمال التجارية بالتبعيةأساس نظر 

 الأساس المنطقي-أولا
يقتضي المنطق أساسا أن تضفي الصفة التجارية عمـى كـل اجعمـال التـي تتبـع مهنـة  

التجارة حتى تكون الحياة التجاريـة وحـدة لا تتجـرأ يخضـع فيهـا العمـل اجصـمي والعمـل التبعـي 
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ـــدأ أو  ،لأصـــل فـــي الحكـــملنظـــام قـــانوني واحـــد تطبيقـــا لممبـــدأ القائـــل بتبعيـــة الفـــرع ل وهـــذا المب
اجسـاس المنطقـي يتضـمن فوائـد هامــة تتفـق مـع الـدعائم التـي تقــوم عميهـا الحيـاة التجاريـة مــن 
ناحيــــة وتكفــــل المتعــــاممين مــــع التجــــار حمايــــة أكيــــدة مــــن ناحيــــة أخــــرى، كمــــا ذكــــر اجســــتاذ 

عمال ذات الصـفة "البارودي" أن النشاط القانوني والعممي لمتاجر ضخم ومعقد وتختمط فيه اج
بالنشــاط التجــاري ولا معنــى جن  الارتبــاطالتجاريــة الواضــحة باجعمــال المدنيــة التــي يقــوم بهــا 

يبحث القضا  في هذا النشاط المتشعب لكي يطبق القانون التجـاري مـرة والقـانون المـدني مـرة 
ري ومـن أخرى خاصة وأن الهد  اجخير، حتى في اجعمـال المدنيـة هـو خدمـة النشـاط التجـا

    .1اجفضل إذن أن يطبق القانون التجاري عمى عناصر هذا النشاط

 الأساس القانوني-ثانيا
من القانون التجـاري الجزائـري وقـد تـوحي الفقـرة اجخيـرة بأنـه  00يكمن في نص المادة 

أن يـتم بــين تـاجرين، سيــر أن كــلا مـن الفقــه والقضــا   العمـل تجاريــا بالتبعيــة، لاعتبــاريشـترط 
يكــون احــد طرفــي الالتــزام تــاجرا حتــى يعتبــر  ن  أصــر وفرنســا قــد اســتقر عمــى الاكتفــا  بــفــي م

 العمل تجاريا بالنسبة إليه، بينما الطر  الثاني يبقى محتفظا بصفته المدنية.  

 الفرع الثاني

 شروط الأعمال التجارية بالتبعية
 ويمكن تمخيص هذ  الشروط في:

 صدور العمل من التاجر:-لاأو 
يعــد تــاجرا كــل شــخص " مــن القــانون التجــاري بقولــه 07اجر فــي المــادة التــالمشــرع  عــر 

طبيعــي أو معنــوي يباشــر عمــلا تجاريــا ويتخــذه مينــة معتــادة لــو مــا لــم يقضــي بخــلاف 
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، وعميــه فالشــخص قبــل اكتســابه لصــفة التــاجر لا يمكــن اعتبــار اجعمــال التــي يقــوم 1"ذلــك
رهـــا القـــانون تجاريـــة بطبيعتهـــا فالتـــاجر مـــن اجعمـــال التـــي  يعتب تبهـــا تجاريـــة إلا إذا كانـــ

المتمثل في الشخص الطبيعي يجب أن يقوم باجعمال التجارية بحسب طبيعتها أو حسـب 
ـــه ولحســـابه  ـــه ويتمتـــع باجهميـــة القانونيـــة ومصـــدر رزق ل الشـــكل ويتخـــذها مهنـــة معتـــادة ل

ون أعمـالا أمـا بالنسـبة لمتجـار المعنـويين يمارسـ الخاص، ويهد  من ورائها تحقيـق الـربح،
ــــة بحســــب الشــــكل كشــــركة ذات المســــؤولية المحــــدودة، شــــركة المســــاهمة، أو كــــان  تجاري

   هو القيام باجعمال التجارية .   الاجتماعينشاطهم اامتهاني أو سرضهم 

 بين التجار التزاماتأن يتعمق العمل بممارسة تجارتو أو ناشئا عن -ثانيا
يضـفي عمـى هـذا العمـل الصـفة  ارتـه،ومؤدا  أن التاجر إذا قام بعمـل مـدني يتعمـق بتج

فمـو اشـترى تـاجر جهـاز تبريـد لتكييـ  محمـه التجـاري أو أثاثـا لتـزيين محمـه التجـاري  التجارية،
فكــل مــن العمميتــين همــا مــدنيتين، إلا  أنهمــا تجــاريين لتعمقهمــا بالنشــاط التجــاري الــذي يمارســه 

 التاجر.
ئمي وشــرا  اجثـــاث جســـراض العـــا الاســـتعمالجهــاز التبريـــد مـــن أجــل  اشـــترىلكــن لـــو 

 عائمية أيضا، اعتبرت العمميتين مدنيتين جنهما كانتا جسراض سير تجارية.
 ولقد سـميت اجعمـال التـي يقـوم بهـا التـاجر لغايـات تجاريـة باجعمـال التجاريـة بالتبعيـة
جنها أصبحت كذلل بسبب الصفة التجارية لمشـخص الـذي قـام بإجرائهـا وجنهـا تتعمـق بأعمـال 

جاريــة، والعمــل التجــاري بالتبعيــة قــد يكــون تجاريــا بالنســبة لمطــرفين أو يكــون تجاريــا بالنســبة ت
 .1لطر  واحد فقط
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 الفرع الثالث
 تطبيق نظرية التبعية

 التعاقدية ماتالتزاتطبيق نظرية التبعية عمى  -أولا
جــات مــن التقنــين التجــاري أن جميــع العقــود التــي يبرمهــا التــاجر لحا 00تــنص المــادة 

تجاريـــة تعتبـــر تجاريـــة تطبيقـــا لنظريـــة التبعيـــة، مثـــال شـــرا  التـــاجر للأثـــاث والعقـــود لمحلاتـــه 
التـــاجر مـــع عملائـــه والتـــأمين عمـــى المحـــل  االتجاريـــة أو مصـــانعه وعقـــود العمـــل التـــي يبرمهـــ

 التعاقد عمى توريد الكهربا  والما  لممحل التجاري. التجاري،
بعـض الصـعوبات خاصـة الكفالـة والعقـود الـواردة  ه هنال بعض العقود التي تثيرأن   إلا  

عمى العقار كما يثار ااشكال فيما يتعمق بالشركات التي تشغل نشاط مدني فـي هيكمـة شـركة 
 تجارية.
 عقد الكفالة -1

قصـد تقـديم خدمـة لممـدين دون يالكفالة في اجصل من عقود التبرع، بمعنـى أن الكفيـل 
ــ ــا أو كــان أن يتقاضــى أجــرا عمــى كفالتــه، والكفال ــدين المكفــول تجاري ة عقــد مــدني ولــو كــان ال

 وقد استقر القضا  عمى هذا الرأي إذا كانت الكفالة قدمت دون مقابل . الكفيل تاجرا،

ذا كانت الكفالة في اجصل عملا مدنيا، فقد تكسب الصفة التجارية وتسـعى بالضـمان  وا 
 لـــــنهــا عمـلا تجاريــا بحســب الشكالاحتيـاطي وتعتبــر تجاريــا إذا كــان اجمـر يتعمــق بالســفتجة ج

ــة المقدمــة مــن طــر  مــدير الشــركة ذات  إن القضــا  ذهــب إلــى أكثــر مــن هــذا واعتبــر الكفال
كمـا يعتبـر  ا،المسؤولية المحدودة لصالح أعمال الشركة عملا تجاريا جنه لا يمثـل عمـلا خيريـ

رفات عمـل تجــاري عنــد تقديمــه مــن طــر  المــدير العــام لشــركة المســاهمة لضــمان بعــض تصــ
 الشركة.
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إنه من الصعب تفسير هذا التكيي  عمى أساس نظرية اجعمـال التجاريـة بالتبعيـة لان 
نمـا  مدير الشركة ذات المسؤولية المحـدودة والمـدير العـام لشـركة المسـاهمة لا يعتبـروا تجـارا وا 
الشـــركة هــــي التـــي تمــــنح لهـــا صــــفة التـــاجر ممــــا يجعـــل القــــول سيـــر صــــحيح بـــأن الضــــمان 

ي يقدمه ممثمو هذ  الشـركات عمـل تجـاري بالتبعيـة، وأمـام هـذ  الصـعوبة حـاول الشخصي الذ
بعــض الفقهــا  تفســير مبنــي عمــى نظريــة اجعمــال التجاريــة الموضــوعية بالتبعيــة، إذ كــان مــن 
الممكن قبول هذا التفسير فيما يتعمق بالشركات التجارية التي تمارس نشاط مدني أنها تجاريـة 

موضوع وتمتد الصفة التجارية إلى جميع العمميات القانونية التي حسب الشكل وليس حسب ال
ــة تجاريــة إذا  تــرد عمــى الســفتجة ســوا  مــن حيــث إنشــائها أو قبولهــا أو ضــمانها وتعتبــر الكفال
صدرت من اجل المصار  أو البنول لعميل من عملائـه فتعتبـر هنـا تجاريـة جنهـا تعتبـر مـن 

يا بالتبعية إذا قـام بهـا الكفيـل التـاجر لمصـمحة تجاريـة عمميات البنول، تعتبر أيضا عملا تجار 
 .  1مثلا يكفل التاجر احد عملائه ليجنبه خطر اافلاس ويحتفظ به كعميل

 العقود المتعمقة بالعقارات -2
إن جميــــع التصــــرفات المتعمقــــة بالعقــــار تعتبــــر مــــن قبيــــل اجعمــــال المدنيــــة، لكــــن إذا 

الا تجاريــة بحســب الموضــوع اســتنادا إلــى نــص صــدرت هــذ  اجعمــال عــن تــاجر فتعتبــر أعمــ
مـن التقنيـين التجـاري الـذي يعتبـر عمـلا تجاريـا كـل شـرا  لمعقـارات اعـادة بيعهـا، أو  3المادة 

تعاقد التاجر مـع مقـاول عمـى تـرميم المحـل التجـاري، فـان التـزام التـاجر فـي هـذ  الحالـة يكـون 
يــة بالتبعيــة، وكــذلل إذا اتفــق التــاجر مــع متعمــق بالتجــارة، وبالتــالي يعــد ضــمن اجعمــال التجار 

أحد المقاولين عمى توريد اجدوات اللازمـة لبنـا  مصـنع أو لتوسـيع المحـل التجـاري فـإن التـزام 
 .2التاجر بالوفا  بقيمة هذ  اجدوات يعد عملا تجاريا بالتبعية
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 تطبيق نظرية التبعية عمى التزامات التاجر غير التعاقدية -ثانيا
طــــاق تطبيــــق نظريــــة اجعمــــال التجاريــــة بالتبعيــــة عمــــى التزامــــات التــــاجر لا يقتصــــر ن

ـــي يتحممهـــا التـــاجر  ـــر التعاقديـــة الت ـــاجر سي ـــل يشـــمل أيضـــا التزامـــات الت ـــة فحســـب، ب التعاقدي
مــن القـانون التجــاري جــا   0بمناسـبة نشــاطه التجــاري وسـبب هــذا النشــاط، إذ أن نـص المــادة 

مــال والالتزامــات المتعمقــة بممارســة المهنــة التجاريــة شــاملا ومطمقــا ومــن ثــم تعتبــر جميــع اجع
بــين التجــار أعمــالا تجاريــة بالتبعيــة بصــر  النظــر عــن مصــدرها، وهكــذا يعتبــر عمــلا تجاريــا 
بالتبعيــة الالتــزام الــذي يكــون مصــدر  ااثــرا  بــلا ســبب بشــرط أن يكــون هنــال علاقــة بــين هــذا 

ركة النقــل الجويــة بــرد مــا قبضــته زيــادة عمــى ااثــرا  وبــين النشــاط التجــاري لمتــاجر، كــالتزام شــ
رة، كــــذلل يعتبــــر تجاريــــا بالتبعيـــة التــــزام التــــاجر الناشــــئ عــــن المســــؤولية ر تعريفـــة النقــــل المقــــ

ـــر أو  التقصـــيرية، أكانـــت هـــذ  المســـؤولية مســـؤولية شخصـــية أو مســـؤولية تقصـــيرية عـــن الغي
ــإذا مــا ارتكــب 1لتــاجرمســؤولية ناشــئة عــن الحيــوان أو اجشــيا  سيــر الحيــة تحــت حراســة ا ، ف

التاجر خطأ عمديا أو سيـر عمـدي أثنـا  ممارسـة نشـاطها التجـاري، كانتحـال اسـم تجـاري، أو 
تقميــد علامــة تجاريــة فــان التزامــه يعــد عمــلا تجاريــا بالتبعيــة، وكالتزامــه بــالتعويض ن الحــوادث 

ـــا  تأديـــة وظـــائفهم أو بســـببهاأالتـــي تقـــع مـــن عمالـــه أو  ـــر اتباعـــه أثن ـــاجر بتعـــويض ، ويعتب لت
الضرر الناتج من هذ  اجخطا  عملا تجاريا بالتبعية متى وقـع أثنـا  ممارسـة المهنـة التجاريـة 

والقضا  نظرية التجارية بالتبعية عمى أعمـال الفضـالة والـدفع سيـر  هاو بسببها. وقد طبق الفق
مه برد ما زاد عمى الثمن يعتبـر تجاريـا بالتبعيـة، إذ يمتـزم بـرد المبمـ  الزائـد التزا ن  إفالمستحق، 

ه سيــر مســتحق والتزامــه بــرد سيــر مســتحق، يعتبــر عمــلا تجاريــا بالتبعيــة جنــه عمــى الــثمن جن ــ
 .2متصل بالشؤون التجارية
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 المطمب الثاني

 الأعمال التجارية المختمطة

قائمة بذاتها كاجعمال الاجعمال التجارية طائفة رابعة من اجعمال المختمطة  ليست
ولذلل لم ينص القانون التجاري عميها، والمقصود بالعمل  ،التجارية التي تقدم دراستها

التجاري المختمط هو ذلل العمل الذي يعتبر تجاريا بالنسبة جحد الطرفين ومدنيا بالنسبة 
 )الفرع الأول(ضائي لمطر  اجخر ويظهر الفرق فيما بينهما من حيث الاختصاص الق

  )الفرع الثالث( 1والرهن والفوائد ،)الفرع الثاني( وكذلل من خلال  ااثبات

 الفرع الأول
 الاختصاص القضائي  

الاختصاص نوعان اختصاص نوعي واختصاص محمي، وفيما يتعمق بالاختصاص 
في فرنسا  النوعي فاجمر لا يثار في الجزائر لعدم وجود قضا  تجاري مستقل كما هو الشأن

 حيث يوجد قضا  تجاري إلى جانب القضا  المدني.

ويرجع الاختصاص النوعي لممحكمة المدنية أو التجارية بحسب صفة العمـل وبالنسـبة 
لممــدعي عميــه تطبيــق لمقواعــد العامــة التــي تقضــي بــأن المــدعي يجــب أن يمجــا إلــى محكمــة 

وجــب رفــع الــدعوى إلــى المحكمــة عميــه  ىالمــدعي عميــه إذا كــان العمــل مــدنيا بالنســبة لممــدع
 عميه.  ىالمدنية باعتبارها محكمة المدع

عميــه، فيجــوز لمطــر  المــدني أن يتقاضــى  ىأمــا إذا كــان العمــل تجاريــا بالنســبة لممــدع
عميه أمام المحكمة التجارية، محكمة المـدعي عميـه، ولكـن القضـا  أجـاز لمطـر   ىالمدعمع 
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كمـــة التجاريــة، وهـــذا الاختيــار مبنـــي عمـــى أن المــدني أيضـــا الحــق فـــي رفــع دعـــوا  أمــام المح
قضــاة المحكمــة التجاريــة  القضــا  التجــاري قضــا  اســتثنائي سيــر مــألو  لمطــر  المــدني وجن  

 هم أيضا في اجصل تجارا انتخبوا من طر  التجار. 

ولكن هذا الخيار لا يتعمق بالنظام العام ومن ثـم يجـوز التنـازل عنـه فـي العقـد واختيـار 
 تجارية أو المدنية بصفة نهائية.المحكمة ال

ـــلا يجـــوز مقاضـــاة الطـــر  المـــدني إلا أمـــام  ـــق بالاختصـــاص المحمـــي ف أمـــا فيمـــا يتعم
وفقا لمقواعـد العامـة، أمـا بالنسـبة لمطـر  التجـاري فيجـوز رفـع  تهمحكمة موطنة أي محل إقام

ـــثلاث  محكمـــة موطنـــه اجصـــمي أي محـــل إقامتـــه، أو ،الـــدعوى عميـــه أمـــام إحـــدى المحـــاكم ال
 .1محكمة محل إبرام العقد، أو محل تنفيذ العقد

 الفرع الثاني
 الإثبات

تطبق قواعد ااثبات المدنية عمى الطر  الذي يعتبر العمل بالنسبة لـه مـدنيا، وتطبـق 
قواعد ااثبات التجارية عمى الطر  الذي يعتبر العمل بالنسبة لـه تجـاري والمعمـوم أن وسـائل 

وحـرة فـي المسـائل التجاريـة، حيـث يجـوز فـي هـذ  اجخيـرة  المدنية، ااثبات مقيدة في المسائل
ه لا أن ـ الاتجا  إلى كافة طرق ااثبات بما فـي ذلـل البينـة والقـرائن مهمـا كانـت قيمـة النـزاع إلا  

فمـثلا إذا  ،يشترط وجود تلازم بين المحكمة المرفـوع أمامهـا الـدعوى والقـانون الواجـب التطبيـق
ة التجاريــة فإنهــا تطبـق قواعــد القــانون المــدني عمــى الطــر  الــذي رفعـت الــدعوى أمــام المحكمــ

يكون العمل بالنسبة إليه مدنيا وأيضـا إذا رفعـت الـدعوى أمـام المحكمـة المدنيـة فـإن عميهـا أن 
 .2تطبق قواعد القانون التجاري عمى الطر  الذي يكون العمل بالنسبة إليه تجاريا

                                                
  65-64 شادلي نور الدين، مرجع سابق، ص ص -1
  .112-111أحمد محرز، مرجع سابق، ص ص -2
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 الفرع الثالث

 الرىن والفوائد 

مسالة الرهن، فإنه يخضـع الـرهن المـدني والـرهن التجـاري لقواعـد قانونيـة مختمفـة وبشأن 
تثير الكثير من الصعوبات عند التطبيق، فكان من الضروري إيجاد قواعـد قانونيـة موحـدة يـتم 
تحديـــد طبيعتهـــا وفقـــا لصـــفة الـــدين بالنســـبة لممـــدين، فـــإذا كانـــت طبيعـــة الـــدين مدنيـــة بالنســـبة 

ذا كــان الــدين بالنســبة لممــدين ديــن لممــدين فــإن قواعــد ا لــرهن المــدني تكــون واجبــة التطبيــق، وا 
 تجاري فنطبق قواعد الرهن التجاري.

أما بخصوص الفائدة، فإنه يتم تحديـد تجاريـة أو مدنيـة القواعـد التـي تحكـم سـعر الفائـدة 
ــا بالنســبة لــه فإنــه  يمتــزم بــدفع وفقــا لصــفة المــدين جنــه الممتــزم بالوفــا ، فــإذا كــان الــدين تجاري

بالنسـبة لـه التـزم بـدفع الفوائـد المدنيـة، وهـي أقـل مـن  نياالفوائد التجارية، أما إذا كان الـدين مـد
 .1الفوائد التجارية
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 خاتمة
ـــانون التجـــاري ونظـــرا لنظامهـــا  تشـــكل اجعمـــال التجاريـــة الجـــز  الهـــام مـــن النطـــاق الق

قـــانون المـــدني اقتضـــى اجمـــر التمييـــز بـــين القـــانوني المختمـــ  فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات عـــن ال
اجعمــال التجاريــة واجعمــال المدنيــة، ولعــدم وجــود تعريــ  شــامل لهــا تصــدى كــلا مــن الفقــه 

 والقضا  لممسألة بتقديم معايير ونظريات.
المشــرع عــدد اجعمــال التجاريــة  لقــانون الجزائــري يــرى أن  امــن الــتمعن فــي ومســتخمص 

هــذ  اجعمــال هــي التــي  (، ويفهــم مــن ذلــل أن  00) ( إلــى الرابعــة03) فــي المــواد مــن الثانيــة
حــــاول المشــــرع تحديــــد طبيعتهــــا والفصــــل فــــي صــــفتها التجاريــــة، حيــــث نــــص صــــراحة عمــــى 

ه لا يجوز مخالفتها، لذلل لم يسر المشـرع الجزائـري عمـى منـوال واحـد فـي ن  إتجاريتها، وعميه ف
( 03) ختمفـة فـي المـادةهذ  اجعمال التجاريـة، ويكفـي أن نمقـي نظـرة عمـى الفقـرات الملتعداد  

بعوامـل شـتى  اه كـان متـأثر ن ـأتغيـرات فـي مختمـ  المواضـيع لـنفهم وعمى مـا اسـتعمل فيهـا مـن 
 في تقرير تجارية هذ  اجعمال.

أنــه يظهــر فــي الوهمــة اجولــى مــن تحميــل احكــام هــذ  المــواد ان هنــال تعــارض بــين إلا  
لتجـاري أن الطـابع ا 00ن فحـوى المـادة خرى، إذ يتضـح مـحكام اجواج 03الفقرة  00المادتين 

لمعمـــل مـــرتبط بصـــفة الشـــخص الـــذي قـــام بـــه، بينمـــا يظهـــر فـــي الاحكـــام الاخـــرى أن الطـــابع 
 بالعمل نفسه. التجاري متعمق

وجــا ت هــذ  اجعمــال التجاريــة حســب الــنص التجــاري الجزائــري عمــى ســبيل المثــال لا 
ـــانون التجـــاري بصـــفة عامـــة يتصـــ   الحصـــر لكـــون النشـــاطات التجاريـــة بصـــفة خاصـــة والق
بالتطور وظهور نشاطات تجارية مع تنوعها هذا وذهـب الفقهـا  إلـى حـد القـول بوجـود أعمـال 

 مختمطة. 
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